











محضر الجلسة الثامنة عشرة 

من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثالئة لمجلس 

الامة الحادي عشر المنعقدة في 1/صفر/41١‏ هجرية, 
الموافق 1147/8/17 ميلادية . 


(العدد 6م١1)‏ الجلد 1) 
ل جدول الاعمال ٠‏ 
الصفحة 
١‏ - تلاوة محضر الخلسة السابقة. : 
؟ - ثلاوة الاجازات والاعتذارات . 


أ - طلب اجازة مقدم من معالي السيد سلطان العدوان. 
ب - طلب معذرة مقدم من سعادة السيد ابراهيم خريسات. 
جد طلب معذرة مقدم من سعادة السيد بسام حدادين. 
د - طلب معذرة مقدم من سعادة الدكتور نايف ابوتايه . 
هل طلب معذرة مقدم من معالي السيد مروان الحمود. 











١‏ جدول الاعمال 
الس سس 


٠‏ - استكمال البحث في قرار اللجنة القانونية رقم (4) تاريخ ع/8/؟94 والمتضمن 
مشروع قانون المطبوعات والنشر لسنة (1945). 6 
(القرار موزع في جدول اعمال الجلسة السادسة عشرة) 


4 - تقرير لجلة التحقيق النيابية عن سير اعماطا . 
(اؤجل البحث فيه الى جلسة الاثنين القادم) , 


ه ‏ ما يجد من اعمال. 3 
مشروع قرار عن (41) نائب من مجلس النواب بشأن رفع دعوى قضائية بحق دولة 
السيد زيد الرفاعي #* . 
* - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة . 64 


عينت يوم الاحد القادم 1441/4/15 الساعة الخامسة مساءً . 
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٠‏ جر 
حضر الجلسة 

في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم 
(الاربعاء) الموافق "11 / صفر/417١‏ هجري. 
الواقع في ؟١/14417/48‏ ميلادي» عقد مجلس 
(النواب) جلسته (الشامنة عشرة من الدورة 
(الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثالثة) برئاسة 
(معالي الدكتور عبداللطيف عربيات) وحضور 
عطوفة امين عام مجلس الامة السيد (صالح 
الزعبي) . 

وتغيب باجازة من الاعضاء السادة: 
سلطان العدوان. د. محمد الزين. 

وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة : بسام 
حدادين. ابراهيم خريسات؛ مروان الحمود. 
0 نايف ابوتايه 4# 

وتغيب عن الجلسة السيد: عبد السلام 
فريحات , 

وحضر من الحكومة : 
١‏ - سيادة الشريف زيد بن شاكر: رئيس 

الوزراء وزير الدفاع . 
؟ - معالي السيد ذوقان المهنداوي: نائب 

رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم. 
" - معالي المهئدس على السحيمات: نائب 

رئيس الوزراء وزير الئقل. 
ّ- معالي الدكتور عبدالله النسور: وزير 

الصناعة والتجارة . 
* -. معالي السيد يئال حكمت: وزير السياحة 

والاثار, 


١‏ - معالي السيد ابراهيم عزالدين: وزير 
الدولة لشؤون رئاسة الوزراء . 

٠‏ - معالي السيد يوسف المبيضين: وزير 
العدل. 

6 - معالي السيد عبدالكريم الكباريتي: وزير 
العمل . 

4 - معالي السيد جمال الصرايرة: وزير البريد 
والاتصالات. 

٠‏ - معالي المهندس سعد هايل السرور: 
وزير الاشغال العامة والاسكان. 

١‏ - معالي المهندس سمير قعوار: وزير المياه 
والري . 

- معالي السيد جمال حديثة الخريشا: وزير 
دولة. 

١‏ - معالي السيد جودت السبول: وزير 
الداخلية . 

15 - معالي المهندس علي ابوالمراغب: وزير 
الطاقة والثروة المعدنية . 

6 - معالي الدكتور عبدالر زاق طبيشات: 
وزير الشؤون البلدية والقروية والبيثة . 

5 - معالي السيد محمود الشريف: وزير 


الاعلام . 

- معالي السيد عاطف البطوش: وزير 
الدولة للشؤون البرلانية. 

- معالي الدكتور فايز الخصاونة: وزير 
الزراعة . 

4 - معالي الدكتور امين عواد المشاقبة: وزير 
التنمية الاجتماعية , 


وحضر من الامائة العامة السادة التالية 
اسمازهم: نذير عطيات, د. مصطفى 
العدوان» محمد الرديني » رائد حلبون . 




































مجلس التواب 


- افتناح الجلسة 


معالي رئيس المجلس: بسم الله الرحمن 
الرحيم . 


الاستاذ الامين العام جدول اعمال. 


السيد الامين العام: 


. تلاوة محضر الجلسة السابقة‎ ١ 


؟ ‏ الاجازات والاعتذارات: 


























الغياب بمعذرة:- 

١‏ اجازة مقدمة من معالي السيد 
سلطان العدوان. 

٠‏ - اجازة مقدمة من معالي الدكتور 
محمد الزبن. 

م - معذرة مقدمة من معالي السيد 
سليمان عرار. 

- معذرة مقدمة من معالي السيد 
مروان الحمود. 

ه ‏ معذرة مقدمة من سماحة الشيخ 
عبدالباقي جمو. 

5 - معذرة مقدمة من سعادة السيد 

/ا ‏ معذرة مقدمة من سعادة السيد 


فيصل الجازي , 


8 - معذرة مقدمة من سعادة الدكتور 


همام سعيد, 


4 معذرة مقدمة من سعادة السيد 


ابراأهيم خريسات , 


٠١ ٠‏ -معلزة مقدمة من سعادة السدكتور 


| فوزي الطعيمة . 


١‏ معذرة مقدمة من سعادة السيد 
محمد الدردور. 
١١‏ - معذرة مقدمة من سعادة السيد عطا 
الشهوان. 
١+“‏ معذرة مقدمة من معالي الدكتور 
عبدالله النسور. 
؛ ١‏ معذرة مقدمة من معالي السيد محمد 
العلاونة . 
١٠٠‏ معذرة مقدمة من سعادة السيد 
نواف الخوالدة . 
15 معذرة مقدمة من سعادة السيد 
حال حداد. 
١‏ معذرة مقدمة من سعادة السيد 
محمد المعرعر. 
معذرة مقدمة من سعادة الدكتور 
سعد حدادين. 
4 _معذرة مقدمة من معالي السيد 
عبدالكريم الدغمي . 
٠‏ معذرة مقدمة من معالي السيد محمد 
فارس الطراونة . 
الغياب بدون معذرة : 
معالي السيد عبدالسلام فريحات ؛ سعادة 
السيد زياد ابومحفوظ, معالي السيد جمال 
الخريشا. 
الذين. تأخروا بعد الساعة الخامسة الآ 
ربع . : 
السادة؛ النليد بسام حدادين» الدكتور 
حسلي الشياب» الدكتور محمد الحساج؛ المسيد 
سلامة الخويري؛ السيد ادر الظهيرات؛ 
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الدكتور احمد الكوفحي. والذين تأخخروا بعد 
الساعة الخامسة والنصف سعادة السيد يعقوب 
قرش. الدكتور احمد عناب» السيد عبدالرحيم 
العكور. 

الذين حضروا بعد الساعة العاشرة من 
صباح هذا اليوم : 

سعادة السيد عبدالحفيظ علاوي. سعادة 
السيد حمزة منصور. سعادة السيد عبدالرحيم 
العكور. سعادة السيد احمد الكفاوين»: سعادة 
السيد محمد احمد الحاج. معالي السيد 
عبدالكريم الكباريتي. سعادة السيد زياد 
ابومحفوظ. ومعالي السيد هشام الشراري. 

الاجازات والاعتذارات لهذه الجلسة: 


أ - اعتذار مقدم من سعادة النائب ابراهيم 
خريسات . 

ب - اعتذار مقدم من معالي الدكتور عبدالله 
النسور. 

ج - اجازة مقدمة من معالي النائب السيد 
سلطان العدوان. 

د - اعتذار مقدم من سعادة النائب الدكتور 
نايف ابوتايه , 

ه . اعتذار مقدم من سعادة النائب السيد 
يسام حدادين. 

و - اعتذار مقدم من معالي النائب السيد 
مروان الحمود. 
السيد الامين العام : 

- استكمال البحث في قرار اللجنة القانونية 

رقم (4) تاريخ 1447/8/8ء والمتضمن 

مشروع قانون المطبوعات والنشر لسنة 

لل" 





(القرار موزع في جدول اعمال الجلسة 

السادسة عشرة) . 

بال رين الجلينة افيد 
عبد الكريم . 

السيد عبدالكريم الدغمي : شكرا معالي 
الرئيس بالنسبة للبند الثالث من جدول الاعمال 
فقد علمت صباح هذا اليوم من معاليكم بالكم 
امرتم ان يوضع تقرير لحنة التحقيقات النيابية 
قبل استكمال البحث في المطبوعات والنشر. 
ولكن يبدو ان خطأ او سهوما حصل اثناء إعداد 
جدول الاعمال فارجو ان يكون او اقترح ان 
يكون تقرير لجنة التحقيقات النيابية مقدم على 
استكمال البحث في قانون المطبوعات والنشر 
وشكراً. 

اصوات: نثني على ذلك . 

معالي رئيس المجلس: شكرأء امتاذ 
عيسى الريموني . 

السيد عيسى الريموني: شكراً معالي 
الرئيس» اذا تم توزيع تقرير لجنة التحقيقات 
الصحيح لم يصلني بعدء فلر وضع الان عل 
جدول اعمالنا واعتقد ان كشير من الاخوان لم 
يصلهم , بعد واذا وضع على جدول الاعمال 
اعتقد يحرمنا من المناقشة دون قراءته فاقترح ان 
يكون على جلسة اخرى الاحد القادم مثلا أو 


الاثنين. 
معالي رئيس المجلس؛ شكراء الاستاذ 


السيد فارس التابلسي: شكرا معالي 
الرئيس» تقرير لجنة التحقيق وزع مع الدعوة الى 









































. مجلس النواب 


الجلسة هذه منذ يومين فاذا لم يصل الى الزميل 
المحترم لا نعرف السبب» اما هو وزع ووزع في 
وقته المحدد وشكرا. 

معالي رئيس المجلس : شكرأء استادذ 
ذيب مرجي ء 

الدكتور ذيب مرجي : اعتقد لست 
الوحيد وانما فيه زملاء ايضالم يصلنا التقرير حتى 
هذه اللحظة. شكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكرأء استاذ 
محمد ابوفارس . 

الدكتور محمدابوفارس: الحقيقة التقرير 
وزع وانا وصلني للبيت يوم الاثنين حتى لم اكن 
في البيت فوجدته على باب البيت. اما انه لم 
يصل فهذا ليس عذرا الاصل انه وزع. حتى 
محاضر الاجتماعات والجداول تتأخر عن بعض 
الناسء أنا اريد ان اؤكد ما اقترحه الاخ 
الدغمي لان المباشرة اولا في مشروع قانون 
المطبوعات سيستغرق الجلسة كلها وجلسات 
اخرى» وبالتالي لا يبقى مكان لبحث تقرير لحنة 
التحقيقات النيابية حتى لفرغ منه ثم تستمر 
الدراسة في مشروع قانون المطبوعات لابد من 
البدء اولا في تقرير لجئة التحقيقات النيابية 
وشكراً. 

اصوات: نثني على ذلك , 

معالي رئيس المجلس: شكراأًء الاستاذ 
فخري قغوار. 

السيسد فخري قعوار: شكرا معالي 
الرئيسء ' الحقيقة غير خاني على الاخوان جميعا 


باهمية. الاستمرار بمنافشة قانؤن المطبوعات' 





والنشر» نخاصة وان الوقت اصبح ضيقا والدورة 
اوشكت على الانتهاء. ولذلك فاني ارى ان 
نستمر في مناقشة قانون المطبوعات والنشر ثم ما 
تفضل به يعض الزملاء صحيح فأنالم اجد تقرير 
لجنة الحريات لا على باب بيقي ولا على باب 
مكتبي ولم اراه حتى هذه اللحظة. وهناك 
عديدون من الزملاء يمكن ان اذكرهم بالاسم لم 
يصلهم هذا التقرير ولذلك اقترح على نحو محدد 
ان يكون بحث هذا التقرير يوم الاثنين القادم» 
شكرأ معالي الرئيس . 

اصوات: نثنى على ذلك 

معالي رشق المجلس : شكرأء استاذ 

السيد حسين مجلي: شكراً معالي 
الرئيس . الذي اعرفه انني عضو في لجئة التحقيق 
وحقيقة انالم ادعى الحضور هذه الجلسة قد يقال 
انني قدمت استقالة من هذه اللجنة. 

معالي رئيس المجلس: اي جلسة هذه 
الجلسة؟ 

السيد حسين مج : 

الجلسة التي اعد فيها هذا التقرير تقرير 
لجنة التحقيقات النيابية انا لم ادعى الى هذه 
الجلسةء قد يقال ان هناك نصاب للجلسة 
الاصل ان يدعى الشخص وله ان يحضر أولا 
يحضر امر اخمر. وقد يقال ايضا انني قدمت 
استقالة من هله اللجنة والذي اعرفه ان رئيس 
اللجنة ومقررها قدما استقالة قبل حوالي شهرين 
ولكنبما لا يزالا اعضاء في هذه النجنة كما لا أزال 


. بنفس الصفة وببذا المفهوم, وإعتقد ان هذا 
: العيب يبطل اصلا تقرير اللجنة وشكرا . 
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معالي رئيس المجلس: شكرأء الشيخ 
علي الفقير. 

الدكتور علي الققير: شكرا معالي 
الرئيس. الحقيقة اللجنة دعيت للاجتماع واظن 
ان الاستاذ حسين مجلي كان من المدعوين؛ اما إن 
الدعوى لم تصله اوانه لم يسمع مها فباعتقادي 
هذا امر لا يدين اللجنة» علم| بان الاستاذ جلي 
اعتذر عن حضور جلسات المجلس وخرج من 
احدى جلسات هذا المجلس وهو يناقش فضية 
التحقيقات النيابية. ويما ان الامر يتعلق بقضية 
أبدي فيها رأي مسبقا ولن يكون معنا في| نقرر في 
هذا الموضوع. لذلك لا اعتبر غيابه مؤثرا على 
قانونية هذا التقرير وعلى -حق المجلس ان يطلع 
عليه وشكرا . 

معالي رئيس المجلس: شكرأء استاذ 
أحمد عويدي . 

الدكتور احمد عويدي العبادي: شكراً 
سيدي الرئيسء حقيقة كنت سمعت قبل يومين 
عن هذا التقرير الا انني لم اتلقى منه نسخة الا 
هذا الصباح من الامانة العامة ولا ادري اذا كان 
ادسل لي ام لم يرسل اللهم اني لم اتلقه بعد الا 
هذا الصباح. وكا انني معني بهذا التقرير حول 
الوثائق التي قيل انني لم اقدمها. لذلك سيدي 
الرئيس ولاهمية هذا التقرير فانني ارى أن 
مناقشته يجب ان تكون في جلسة اعصرى واثني 
على ما تفضل به سعادة الزميل فخري قعوار في 
أن نشاقش قانون المطبوعات والنشر ونؤجل 
المداقشة في موضوع التحقيقات الجنائية او 
البرئائية الى جلسة اخرىء شكراً سيدي 
الرئيس . 


معالي رئيس المجلس : شكرأً» نقطة نظام 
استاذ محمد ابوفارس. 

الدكتور محمد ابوفارس: الحقيقة في 
النظام الداخلي يقول الذي يكتب التقرير هو 
رئيس اللجنة» ومن هنا هي وقائع عن نشاطات 
اللجنة وما تم في الماضي وبالتالي ان يعترض 
الزميل حسين محل ويعتبر هذا باطلا ليس لله 
ذلك من حيث النقطة النظامية؛ لان النظام 
الداخل يؤكد ان الذي يكتب هذا التقرير رئيس 
اللجنة وحتى يقدم وهذا موجود. الامر الثاني انا 
اؤكد حينها استقال رئيس اللجنة واصبح وزيرا 
كلفني رئيس مجلس النواب بان اكتب تقريرا 
فكتبت تقريرا وقدمته وكان بتوقيع مقرر اللجنة 
لحنة التحقيق النيابية هذا ما احببت ان اوضحه 
لانه تقرير عن وقائع ونشاطات اللجنة وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرء نقطة نظام 
الاستاذ همام سعيد. 

الدكتور همام سعيد: بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

شكرأً معالي الرئيس» لا اظن انئا وصلنا 
الى مناقشة البحث في تقرير لجنة التحقيقات 
النيابية وهو صحيح ان فيه عيب شكلي. هذا 
الكلام يأتي بعد ان يقبل المجلس الكريم ادراج 
هذا الموضوع اوعدم ادراجه. لذلك ما اريد ان 
اقول ارجو ان لا ندخخل الان في هذه المناقشة الا 
اذا اقررنا اولا قبول التقرير وادراج التقرير على 
جدول الاعمال والبدء فيه ثم بعد ذلك يتكلم 
كل عضو من الاعضاء بما يراه سواءً من طعنا في 
شكل التقرير او غير ذلك. ومن هنا فارجو ان 
يطرح موضوع التصويت على ادراج هذا 
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الموضوع على جدول البحث او عدم ادراجه 
كنقطة اولى وله الاولوية وشكراً. 

اصوات: نثني على ذلك . 

معالي رئيس المجلس: هو هذا موضوع 
البحث استاذ #مام» الشيخ عبدالباقي . 

السيد عبدالباقي جمو: لا اتعرض لقانونية 
تقريرا مقدما من هذه اللجنة الا بعد ما تكلم 
معالي الاخ الدغمي. فلم يصلني التقرير وم 
اعلم ان هناك تقريرا الا هذه اللحظة. 

معالي رئيس المجلس: ارجو من الاخ 
الامين العام ان يوضح ما هي أسباب عدم 
وصول هذا التقرير مع انه اكثر من (44) ساعة 
الوقت المحدد له ولماذا لم يصل هذا التقرير الى 
جميع الاخوة الزملاء النواب؟, 


السيد الامين العام: شكراً معالي الرئيس 
الامانة العامة أعدت جدول الاعمال بما في ذلك 
تقرير لحئة التحقيقات النيابية وارسلته الى السادة 
الاعضاء يوم الاثنين. اي قبل (48) ساعة من 
موعد الجلسة , هذا ما أعلمني به رئيس الديوان 
والاخوة في الامانة العامة وما هو في حدود 

معالي رئيس المجلس: يعني هل هناك 
تغيير في طريقة التوزيع؟ لماذا هذه المرة بالذات 
قيل انه لم يصل؟ 30 

السيد الامين العام : معالي الرئيس نحن 
نقوم بتوزيع البرنامج كالعتاد منذ بده الجلسات 
وعل السادة النواب نوصله بفريق من السيارات 


والسائقين الى بيوتهم والى مكاتبهم كالمعتاد, لا 


ادري لماذا ان هناك عدد لا بأس به من الاخوة 


النواب , يصلهم التقرير. 
معالي رئيس المجلس : شكراء الاستاذ 
عبدالمجيد الشريدة. 


السيد عبدالمجيد الشريدة: شكراً معالي 
الرئيس . اعتاد المجلس عندما يكون من جدول 
اعماله قانون مهم جدا كقانون المطبوعات الا 
يزج خلال جلسات قانون المطبوعات حتى اي 
قانون ولو بصورة مستعجلة . فنستغرب ان قرار 
هذه اللجنة جاء وزج زجاً وزاحم قانون 
المطبوعات ليكون جنبا الى جنب وحتى بعض 
الاقتراحات تريد ان تقدمه على مشروع قانون 
المطبوعات. انا اقول هذا التقرير هو مساءلة 
للجنة النيابية المشكلة عن اعمالها خلال الثلاث 
سنوات. ان يوزع التقرير قبل (14) ساعة حنى 
كما تفضل عطوفة الامين قبل (44) ساعة لا 
يعطى الفرصة ناقشة لجنة لها سنتين ونصف 
زع تفل لذلك اذا كان المقصود في التقرير 
هو تقديمه على مشروع قانون المطبوعات وسلبه 
ونخرج منه وننتهي منه لا نوافق» هنا مساءلة 
للجنة النيابية مساءلة وتعني هنا مناقشة كاملة 
هله اللجنة . لذلك اقترح ان يعطى هذا التقرير 
جلسة مستقلة لمناقشته وان لا يزاحم مشروع 
فانون المطبوعات اللي نحن مهتمين فيه شكرا 
معالي الرئيس. 

. معالي رئيس المجلس : شكرأ. لابد من 
التوضيح هنا هذا التفرير قدم من مدة وطلب 
رئيس اللجنة ومقررها ان يدرج على جدول 
الاعمال. وكان مقررا يوم الاثنين الماضي 


ميس مس مم مس مسي مم 
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وطلب ذلك والح على ان يكون يوم الاثنين 
الماضي. رجوت الاخوان ان يؤجل الى يوم 
الاربعاء ولم يزج زجا وائما كان مقررا بشكل 
رئيسي واحتياطا مني قلت هذا التقرير هوعرض 
ما قامت به اللجنة ونستفيد من بقية الوقت 
ليكون هناك استكمال لبحث قانون المطبوعات . 
وكتبت بخط يدي الى الامانة العامة وقلت رقم 
)١(‏ تقرير لجنة التحقيقات النيابية رقم (؟1) 
استكمال البحث بقانون المطبوعات . هذا الامر 
كتب خطيا ولكن لخطأ غير مقصود من الطباعة 
من موظفي الامانة وضع بهذا الشكل. وشهذا 
ليس هناك زج ليس هناك مطلوب من احد ان 
يكون هناك مساءلة» المطلوب لكل لحنة ان تقدم 
تفريرها الى المجلس والمجلس هو الذي ينظر 
ويسأل ويتحدث, لكن لم يطلب احد ان يكون 
هناك مساءلة . . ارجو هذه مناسبة حقيقة ونحن 
في هذه الظروف ونحن نبحث قضايا كبيرة لي 
رجاء وانتم مدرسة والناس يقتدون بكم 
وبتعلمون منكم ان نعطي كل مقام المقال 
اللازم؛ وان نلتزم بما يجب ان يكون في كل 
حديث في فضايا مشاريع القوانين ها اساليبها 
وها دستوريتها وني مجال المساءلة يكون هناك 
سبقا مساءلة في مجال القضاء والمجلس يكون 
هر لجنة قانوئية نلتزم بحدود القضاء وهذا ما 
اكدنه اكثر من مرة, يلتزم المجلس بحدود ماهو 
*بحوث ولا يجوز ان نقول كل شيء في كل وقت 
دل كل مكان. هذا المجلس يمارس اشياء 
بعطلة مئل (4) عاما والتعامل معها يجب ان 
يكرن بوعي ودقة ووضوح وقانون محاكمة 
الوزراء وضع عام 1481 الدستور نفسه وضع 
عام 467 هذه المواد التي تمارسونها الان منذ 


(10) عاما بالكمال والتمام تمارسونبا الان. 
نرجو الدقة وانتم الاخوة الافاضل الامناء الذين 
تعلمون الناس القدوة للجميع كيف نتعامل مع 
كل قضية بمفردها وكيف نقول الكلام الذي 
يمخص كل موقف بموقفه. وان تأخخذ اللفظ 
والخطاب بدقة في كل موقف وما يتطلبه الموقف 
وما يتطلبه الموضوع . اما ان نقول كل ما عندنا في 
كل مقام ارجو ان نبتعد عن هذا وان نبحث 
الموضوع بدقة. والالفاظ. الخطاب» الحديث 
ارجو ان يكون منسجما مع موضوع البحث». 
معالي نائب رئيس الوزراء. 
معالي نائب رئيس الوزراء ووزير التربية 
والتعليم: سيدي الرئيس» تقرير لحنة التحقيق 
الئيابية عن سير اعمالها مدرج على جدول اعمال 
هذه الجلسة وفقا للنظام الداخلي: وفقا للمادة 
(7/5) من النظام الداخلي الني تقول يعرض 
جدول اعمال اللجلسات على اللوحة المعدة لذلك 
بالمجلس ويخبر به الاعضاء قبل إنعقادها. فاذن 
هو مدرج في جدول الاعمال. النقاش كما يبدو 
هل يعطى هذا التقرير الاولوية في البحث ام ان 
النقاش في قانون المطبوعات يعطى رقم واحد ثم 
يبحث في هذا الامر؟ هنا ارجو ان استأذن 
بصرف النظر عن القرار الذي يملكه المجلس 
الكريم والذي سيقرره. ان استأذن في ان يكون 
بحث هذا الموضوع بوجود سيادة رئيس الوزراء 
الذي سيحضر خلال نصف ساعة هو حضر 
بالفعل في هذا الصباح وكان هنا وكما يعلم معالي 
الرئيس كان مجتمعا مع معالي الرئيس لكنه 
استدعي لامر اخر وسيكون بعد نصف ساعة . 
اقول هذا وجود سيادة الرئيس بناءا على رغبته 
لان تقرير لحنة التحقيق النيابية كان فيها اشارة 
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الى الحكومات المتعاقبة كسلطة تنفيذية لانبا لم 
تسند لحنة التحقيق النيابية في عملها. وبالتالي 
سيادة الرئيس يريد ان يتكلم في هذا الموضوع 
وني موضوع اخر عن عمل وسير مجلس الوزراء 
وضبط جلساته . لذلك ارجو بصرف النظر عن 
القرار ان يكون بحث هذا الموضوع اما في نهاية 
هذه الجلسة حيث سيكون سيادة الرئيس موجود 
او في اي وقت اخر المهم ان يكون سيادة رئيس 
الوزراء موجود وشكراً سيدي الرئيس. 

معاي رئيس المجلس: شكراً. حقيقة 
اخخواني لا احب ان ادع بعض القضايا جدلية 
وخلافية بين الاخوان واريد كل الوضوح ني كل 
امر يبحث وان يكون حسب الاصول وانا اسف 
وسوف احقق عن سبب عدم وصول هذا التقرير 
لبعض الاخوة الذين وارجو ان يسجل الاخوة 
النواب الذين لم يصلهم هذا التقرير عن الذين 
اشاروا لذلك ومن الذين لم يشيروا الى ذلك حتى 
يتم التحقيق فيها لا اعرض ايضا عليكم نتائج 
هذا التحقيق واعرف ما هو سبب عدم وصوله 
كالمعتاد وهذه من النوادر ان يكون هناك شكوى 
من عدم وصوله حتى ازيل اي لبس في بحث اي 
موضوع في غيردقته انا حقيقة وتقييمي للموتف 
فاقدر ان نبدأ بجدول الاعمال حسب الترتيب 
ويبحث أن وصلنا اليه هذا اليوم كان به او ليوم 
اخحر ليوم الاثنين القادم يقدم التفرير وبوضوح 
وارجو ان يكون اللجميع بصورة كل ما يبحث 
وأن هذا تقرير عادي مطلوب من رئاسة المجلس 
من اللجنة واللجنة ايضا طلبت من جانبها لها 
اقتراجات تريد موافقة المجلس عليها هذا ما هو 


مطروح اما قرارات المجلس بتشكيل اللجئة اما. . 


.مهام اللجنة اماما يجب ان يكون فموضوع أخر 


لكم ان تبحثوه بكل صراحة ووضوح عند بحث 


٠‏ القرر. 


هذا الموضوع ولهذا اقرر الاستمرار بقانون 
المطبوعات وادعو الاخ مقرر اللجئة للبحث 
والاستمرار في البحث في موضوع المطبوعات؛ 
الاستاذ ليث شبيلات , 

السيد ليث الشبيلات: سيدي العزيز 
نوافق على قراركم طبعا معالي الرئيس ولكن لي 
رجاء ان نظل في قانون المطبوعات حتى صلاة 
الظهر ثم نرفم الجلسة لصلاة الظهر ونعود لهذا 
التقرير ويكون سيادة رئيس الوزراء إن شاء الله 
موجودا وشكرا. 


معالي رئيس المجلس: شكراًء على كل 
حال نبدأ ونستمر بهذا الانء. الاستاذ مقرر 
اللجنة القانونية» المادة السادسة, الشيخ 
عبدالباقي . 


السيد عبدالباقي جمو: يوزع التقرير على 
الذين لم يصلهم . 

معالي رئيس المجلس : يوزع الآن نعم 
وارجو تسجيل الاخوة النواب الذين لم يصلهم 
هذا التقرير وسوف احقق في هذا الموضوع ما 
هي الاسباب التي حالت دون وصول هذا 
التقريرء نعم الاخ الامين العام الرجاء تسجيل 
اسماء الاخخوة الدين لم يصلهم التفرير رفع 
الايدي؛ الاخ ذواف الموالدة؛ الأخ محمره 
الحوئل: فخري قعوارء عيسى الرئولي» ذيب 


مرجي , الشيخ عبد الباقي جر محمد العلاولة) 


عولي البشير, |حمد عويدي . استاذ منصور ما 
وصلك؟ استاذ سعد حدادين؛ تففسل الاسناذ 


٠‏ "معان ليس العلينء ترون انا 
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الدكتور محمد ابوفارس - مقرر اللجنة 


القانونية : 
المادة كما وردت في المشر وع 
المادة (5) تشمل حرية الصحافة ما يلٍ: 
أ اطلاع المواطن على الوقائع والافكار 
والاتجاهات والمعلومات في المجالات التي 
تهم المجتمع على المستوى المحلي والعربي 
والدولي . 
ب - افساح المجال للمواطنين لنشر ارائهم . 
ج - الحصول عل المعلومات والاخبار 
والاحصائيات التي تهم المواطئين من 
مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها 
والتعليق عليها. 
دد حق المطبوعة الصحفية ووكالة الانباء 
والمحرر والصحفي في ابقاء مصادر 
المعلومات او الاخبار التي يتم الحصول 
عليها سرا. 
ه ‏ حق المواطنين والاحزاب السياسية 
والمؤسسات الثقافية والاجتماعية 
والنقابات في التعبير عن الرأي والفكر 
والانجاز في مجالات نشاطاتها المختلفة من 
خلال المطبوعات, 
قرار اللجئة القائوثية 
ألادة (5) الفقرة (]) (د) رأت اللجنة: 
أ- اضافة كلمة (الاسلامي) بعد كلمة 
(العربي الواردة فيها. 
د - استبدال كلمة (سرا) الواردة في اخرها 
بكلمة (سرية) . 





الاخوة ان المادة الخامسة قد حذفت على ان 
تدخل هنا في الفقرة (ج) من المادة السادسة 
الخاصة بالنظام الجديدء الاستاذ رئيس اللجنة . 
السيد حسين مجلي: رئيس اللجنة 
القانونية: في قرار المجلس الكريم بحذف المادة 
الخامسة ارى ان ما حذف في المادة الخامسة يمكن 
تداركه وهو موجود اصلا في الفقرة (ج) من 
المادة السادسة لكن ساقط منه كلمة فقط وتداوها 
لذلك ارى فقط ان تكون الفقرة (ج) الحصول 
على المعلومات والاخبار والاحصائيات التي تبم 
المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداوها 
ونشرها والتعليق عليها هذه الفقرة حقيقة تشمل 
كل ما ورد في المادة الخامسة باضافة وتمداولها 
وشكرا. 
معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
المقرر. 
السيد المقرر: الحقيقة كان هناك اضافة 
وهي مهمة جدا قبل حصول حق الحصول على 
المعلومات بالاضافة الى هذا وهذا يكون اجدى 
واهدى وشكراً. 
يعني ارجو التوفيق؛ الاستاذ رئيس 
اللجنة , 
السيد رئيس اللجئة : هذه قلنا تشمل 
حرية الصحافة بما يلي: الاصل انه مقرر الحرية 
لكنها تشمل على سبيل ال مثال ما يل : 
فالواقع انت مقرر لان بتقول تشمل حرية 
الصحافة الواقع تؤده لان (ج) هي مكررة ما 
ورد في المادة (ه) اللي حذفناها ونحن كنا حتق 
ناقشنا في اللجنة القانوئية حذف الفقرة (ج) 
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لانها تكرار هذا نوقش في اللجنة نفسها لكن قلنا 
هذه زيادة يعني فالواقع يؤدي المعنى بان نضيف 
فقط وتداوها, 
معالي رئيس المجلس : شكراً» ما رأيكم 
لو اخذنا البنود (أ) بندا بندا ثم عندما نصل الى 
وج اذا رأيتم ان هذا النقاش حول (ج) يكون 
النقاش مباشر حول نقطة معيئة» بند (أ) من 
المادة الخامسة بالترتيب الجديدء هل هناك من 
ملاحظة اللجنة تقترح اضافة كلمة الاسلامي 
بعد كلمة العري الواردة فيهاء الاستاذ محمد 
فارس. 
السيد محمد فارس الطراونة: اضافة 
سيدي بعد كلمة العربي والاسلامي على 
المستوى المحلي والعرني والاسلامي والدولي 
وليس كما ورد في قرار اللجنة. 
معالي رئيس المجلس: شكراً» استاذ 
ابوزنط. 
السيد عبدامئعم ابوزنط: بسم الله 
الرعن الرحيم, 
معالي الرئيس» تعلمون ان هله القوانين 
ليست للجيل المعاصر بل للاجيال القادمة فلابد 
من تحصينها بقيم تقيد من بمارسها مستقبلا من 
الانحراف والزيغ فاقترح في الفقرة (أ) بعد قولنا 
أطلاع المواطن على الوقائع والافكار والاتجاهات 


والعلومات في المجالات التي تهم المجتمع ان 


يضاف ضمن عقيدة الامة وقيمها الاخخلاقية 


وذلك على ا مستوى المحي والعربي والاسلامي : 
والدول لان المادة التاسعة مسع شديد الاسف : 
مشطوبة التي تنص عل القيم العربية والإسلامية : 


ولو بقيت المادة التاسعة موجودة لاستغنيت عن 
اقتراح هذه الاضافة . 

معالي رئيس المجلس: تاسعة اين أي 
تاسعة؟ 

السيد عبدالمنعم ابوزئط : المادة التاسعة 
اللجنة تقترح شطبهاء معالي الرئيس انا اكلم 
معاليك. اقول اعادة المادة التاسعة التي ستأنٍ 
اليها ان شاء الله تقترح اللجنة شطبها ويعاد 
الترقيم بدونهاء المادة التاسعة تنص على حرية 
الانسان واحترام الحقيقة وقيم الامة العربية 
والاسلامية الى. . الخ اخشى ان يفوز الشطب 
لدى التصويت وحين اذا نعود بخفي حدين 
فاقترح ان يضاف الى فقرة () ما اقترحته ضمن 
عقيدة الامة وقيمها الاخلاقية وقيمها الاخلاقية 
اووقيمها العربية الاسلامية هذا قيد يحفظ الفكر 
الذي تقدمه الصحافة ويحفظ المعلومات التي 
تقدمها الصحافة للاجيال لثلا نفاجىء بانسان 
منحرف فكره مستورد فيضلل عقول الشباب 
وعقول الاجيال وشكراً. 


معالي رئيس المجلس: شكراً لكم؛ 
الاسبتاذ العكور. 

السيد عبدالرحيم العكور: شكراً معالي 
الرئيس» حقيقة نحن نناقش المادة السادسة دون 
غيرها والى ان نصل الى شطب اي مادة اخرى 
هذا قرار المجلس لكن انا اعود الى الفقرة (أ) من 
المادة السادسة اطلاع المواطن على الوقائع 
والافكار والانئجاهات والمعلومات في المجالات 
الي تهم المواطن على المستوى المحلي والعري 
والاسلامي انا مع اضافة والاسلامي لكني لست 
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مع الاخ عبدالمنعم على اننا لا نريد اطلاع 
المواطن على اي افكار من اي مصدر كانت 
ونترك للمواطن حرية الانتقاء قبولا او رفضا من 
هذه الافكارء شكرا معالي الرئيس . 

اصوات: نثني على ذلك 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
حسني الشياب. 


الدكتور حسني الشياب: شكرا معالي 
الرئيس. الحديث مرة اخرى على الفقرة (أ) من 
الادة السادسة ارى اضافة كلمة بعد اطلاع 
اطلاع ايضاء اطلاع المواطن واطلاعه له الحق في 
انييطلع يعني مش يُطلع فقط بل هوبطلع 
حقه في الاطلاع اذا طلب معلومة فارى اضافة 
كلمة اطلاع ومن ثم بعد اضافة كلمة واسلامي 
ار الاسلامي المقترح اضافتها من اللجنة 
القانونية ارى استبدال كلمة الدولي بالعالمي 
وذلك لسببين عندما يقال المستوى المحلي والعربي 
والاسلامي فالعربي والاسلامي هو دولي من 
ناحية ومن ناحية اخرى الدولي توحي فقط بان 
الامر يقتصر على العلاقات بين الدول بينها 
العالمي فهي تشمل العلاقات الرسمية دول 
ولكنها تشمل غير ذلك فكريا وثقافيا واجتماعيا 
فانتراحي المحدد هو اضافة كلمة اطلاع في 
مطلع الفقرة واستبدال كلمة الدولي بعد اضافة 
اسلامي سابقا استبد الها في عالمي وشكرا. 

معالي رئيس المجلس: شكراً لكمء 
الاستاذ رئيس اللجنة , 


السيد رئيس اللجدة: شكرا سيدي 


. الرئيس» أرجو ان يلاحظ الزملاء اننا تتحدث 


في هذه الفقرة عن حرية الصحافة وليس عن 
التزام المواطنين بالاطلاع المواطن حقه بالاطلاع 
لا تعالجة قضية حرية الصحافة نحن نتكلم عن 
الصحافة ان تكون حرة وما الذي تشمله حريتها 
ما بنقدر نتكلم عن حقوق المواطنين المبئوثة في 
قوانين مختلفة النقطة الاساسية الواقع ان هل 
هذه الفقرة تشكل بكليتها حتى الفقرات بكليتها 
تشمل ما اسقط في المادة الخامسة اولا الواقع لا 
ننسى ان في المادة الرابعة نحن قررنا ان تمارس 
الصحافة عملها بحرية فالمبدأ العام قرر ني مادة 
سابقة فبقي في هذه الفقرات ونحن الان بصدد 
الفقرة الاولى نناقش جزئية ئما تشمله حرية 
الصحافة ولا نتجاوز ذلك ارجو ان يراعي 
المجلس الكريم هذا وارجو ان نصوت على هذه 
الفقرة كما وردت مع اضافة والاسلامي قبل 
الدولي وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء استاذ 

السيد سليم الزعبي : الحقيقة يعني انا 
اريد احبي التحليل الممتاز الذي طرحه الاستاذ 
الشيخ العكور حقيقي تحليل بنتهى الحضارية 
وايضا اقترح ان يصوت على اقتراح اللجنة عل 
إن يضاف حرف (و) قبل كلمة الاسلامي 
وننتقل الى الفقرة التالية» شكراً سيدي الرئيس . 

معالي رئيس المجلس: شكراء في 
تقديري إن الحديث كله هو ملخصه وخاصة ان 
موضوع المستويات مستوى فالتعديل وموافقة 
اللجنة القانونية تضيف (و) وعندنا الآن بعرفش 
اذا في اقتراح طبعا المشروع المقندم مشروع 
اللجنة مع اضافة والاسلامي وموافقة اللجنة 





































على ذلك؛ هل هناك مشاريع اخرى يود احد 
طرحها للتصويت» استاذ فخري . اذا في اقتراح 
وثني عليه اريد سؤالي الاخ فخري ان كان تريد 
ان تذكر ان هناك اقتراح وثني عليه لطرحه 
السيذ فخري قعوار: الحقيقة انا اريد ان 
اعمل توليفة من مجموعة اقتراحات يعني اريد ان 
اطلع بشيء جديد . 
مالي رئيس المجلس: يعني اخحوانا 
اقترحوا اقفال باب النقاش بدنا نجمع 
الاقتراحات ونصوت عليها. 
السيد فخري قعوار: لا يعني فقط 
استنباط شىء ثما قيل قد يكون نافعا ان لم يكن 
كذلك فلا بأس فأنا اريد ان اؤيد قرار اللجنة 
القانونية وان نضيف (و) الزميل سليم الزعبي 
قبل كلمة الاسلامي وان نأخذ بوجهة نظر 
الزميل الدكتور حسني الشياب باستبدال كلمة 
الدولي بالعالمي نظرا لوجاهة الاقتراح» شكرا. 
معالي رئيس المجلس: هو ذكر الاستاذ 
حسئي فاذا سمحتم لي الان في اقتراحين اضافة 
(و) مع الاسلامي وموافقة اللجئة المختصة 
واقتراح الاستاذ حسني الشياب وثني عليه الان؛ 
وهو العالمي بدل الدولي بالاضافة والاسلامي 
والعالمي » الاستاذ رئيس اللجئة حول الاقتراح . 
السيد رئيس اللجنئة: سيدي الرئيس» 
حولء الاقتراح الواقع معروف ان العالم يتكون 
من دول وف النظام .الدولي الامم المتحدة تتكون 
من دول فهذب! النص ينسجم مع التنظيم القانوني 


الدوئي فتعبير البدولي ما في شنيء اسمه عالمي 
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بالمعنى القانوني النظام الدولي يقال والامم 
المتحدة تتكون من دول وهي الصيغة الاعلى عن 
الدولة المعروفة المحلية فلذلك ما جاء في القانون 
في مكانه والواقع خطأ ان نقول والعالمي لانه غير 
معروف كاصطلاح قانوني اصلا وشكرا. 

معالي رئيس المجلس : شكرأً فقط بلورة 
الاقتراح ٠‏ الدكتور فوزي الدولي أو العالمي. 

الدكتور فوزي الطعيمة : معالي الرئيس 
قد يساعد معرفة الكلمات المرادفة لهافي 
الانجليزية دولي (انترناشونال) عالي 
(يونيفيرسال) ففي هذا الاطار عالمي انسب 
وشكرا. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء على نفس 
النقطة قبل ان نعطي الكلمة الاخيرة. الاستاذ 


احمد عناب . 


الدكتور احمد عناب: شكراً معالي 
الرئيس» أما بخصوص اطلاع المواطن هذا وارد 
في الفقرة (ب) افساح المجال للمواطنين لنشر 
ارائهم . 

معالي رئيس المجلس : لا نحن اخ احمد 
فقط دولي اوعالمي . 

الدكتور احمد عئاب : انا مع دولي. 

معالي رئيس المجلس؛ استاذ حسني؛ 
فقط ملاحظة سريعة انت وضحتها فقط يردا 
اخر المتحدثين, ٠‏ 1 

الدكتور حسي الشياب: توضيحي 
ففهوم في الواقع لا يجوز لكل مطلع طبعا الاسناة 
حسين جلي اسنتاذ في الفانون ولكن لا يجوز لكل 
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مطلع على بدائيات العلاقات الدولية ان يقول 
دولي بمعنى بين دول الدولي الان هو عالمي دول 
وغير دول منظمات دولية رسمية ومنظمات غير 
حكومية وافكار واراء قد تكون من افراد 
وشخصيات وحقوق انسان هذه ليست هيئة امم 
متحدة كلها في نطاق (يونيفيرسل) كما اشار 
الدكتور فوزي الطعيمة المفهوم عالمي يشمل 
دولي واوسع فيه وان نقتصر الموضوع على الميكل 
القانوني للتنظيم الدولي اي الامم المتحدة هذا 
الحقيقة قفز فوق الحقائق وواقع العلاقات في 
داخل هذا المجتمع الدولي فعالمي اشمل تفيد 
دولي ولكنبا تتعداها وشكراً . 

معالي رئيس المجلس : شكراً. اعتقد ان 
الوضوع الان واضح اقترح الاستاذ حسني 
بوافق على والاسلامي ويقول والعالمي بدل 
والدولي: من يوافق على هذا الاقتراح؟ 

السيد الامين العام: 9؟ 517 

معالي رئيس المجلس: 4؟ من ؟5” من 
يوافقي على اقتراح اللجئة اضافة والاسلامي؟ 
عدل والاسلامي 7 

السيد الامين العام: 517-01 

معصالي رئيس المجلس: ١ه‏ من "5١‏ 
وموافقة على اقتراح اللجنة واضافة والاسلامي 
افضافة (و) للاسلاميء الفقرة (ب) افساح 
الجال للمواطنين لنشر ارائهم, الاستاذ عيسى 


السيد عيسي الريموني: شكرا معالي 
الرئيس » ملاحظتي على الفقرة (ب) من المادة 
السادسة والتعلقة بافساح المجال للصواطنين 


لنشر ارائهم واقع الأمرران الصحف لا تنشر في 
العادة رأي المواطن الذي قد لا يتناسب مع رأي 
هذه الجهة اوتلك كي ان بعض الصحف لا تنشر 
الا لاناس معينين بحكم علاقاتهم بها أوعلاقاتها 
ببمء لذا اتساءل هل هناك طريقة فعلا لارغام 
الصحف على عدم التمييز في موضوع افساح 
المجال للمواطنين لنشر ارائهم امل ان نجد نص 
اقوى يتيح المجال للمواطنين لنشر ارائهم 
واقترح ان تضاف في اخر الفقرة افساح المجال 
للمواطنين لنشر ارائهم دون اعاقة او تمييز 
وشكراً. 

اصوات : نثني على ذلك. 

معالي رئيس المجلس : شكراً استاذ سليم 
الزعبي . 

السيد سليم الزعبي: شكراً سيدي 
الرئيس» الحقيقة اناكنت مع هله المادة مع هذه 
الفقرة لكن توقفت الان الحقيقة امام اصطلاح 
للمواطنين المواطنون اعتقد انها تذهب الى 
الافراد الاشخاص الطبيعيين فقط اعتقد هكذا 
لذلك سيدي الرئيس لنفرض أن فعلا شركة أو 
مؤسسة حبت ترد على مقال قبل بحقها هذا 
النص لا يشملها على ما اعتقد للمواطنين 
المقصود مها الافراد الاشخاص الطبيعيين لذلك 
حقيقي إن هذه نقطة ارجو من الاخوان 
القانونيين وغيرهم طبعا يصححوني انا ارى 
افساح المجال للاشخاص لنثسر ارالهم 
الاشخاص الطبيعي والمعنوي يكون المواطن قد 
يقتصر التعليق فقط على الشخص الطبيعي فقطٍ 
لذلك اقتراح المحدد وانا قابل للتصحيح طبعا 
افساح المجال للاشخاص لنشر ارائهم وشكرا 
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سيدي الرئيس . 
معالي رئيس المجلس: شكراًء الاستتاذ 


رئيس اللجنة القانونية. 


السيد رئيس اللجنة: شكراً سيدي 
الرئيس» ارجو ان يلاحظ الزملاء وان ترى كل 
فقرة في اطار القانون ككل هناك فقرة خاصة فقرة 
(ه) تقول حق المواطنين هذه نحن نتحدث مرة 
ثائية عن حرية الصحافة اثناء حرية الصحافة لا 
يمكن ان نلزم الصحف بان تنشر كل ما ورد اليها 
لكن في حرية للصحافة وفي حق للمواطنين فقرة 
(ه) تقول حق المواطنين والاحزاب السياسية 
والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في 
التعبير عن الرأي والفكر والانجاز في مجال 
نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات وهناك 
فقرة اخرى اصبح لكل حزب صحيفته وحقه ان 
يكون له صحيفته فالضمانات الاخرى الواقع 
موجودة في نصوص اخرى نحن الان نتحدث 
عن جزئية خاصة تتعلق في المواطنين الافراد ان 
مفروض ان يفسح لهم المجال لنشر افكارهم ولا 
يمكن هذه الفقرة ان تشمل كل الحريات الموجودة 
في قانون المطبوعات والمعالجة في نصوص احرى 
وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكراً؛ الاستاذ 
المقرر. : 


السيد المقرر: آنا أردث أن اقول ما فاله. 


سيادة الرئيس ‏ 


.' معالي. رئيس المجلس : شكراً الاستاذ 
احسي القهاب. 2000000 


' الدكتور حسن الثشياب : معالي الرئيس, " 





في الواقم ارى ان الفكرة الي ساضيفها او 
اقترحها يأتي مكانها هنا افساح المجال للمواطنين 
لنشر ارائهم انا اعتقد ان لا بد من النص على 
حق الرد ايضا ببذا المجال وهو حق معمول به قي 
القانون الحالي ولا ارى انه وقد ورد على ذكره 
شيء في المقترح المطروح:علينا لذلك بما يحفظ 
هم حق الرد ايضا ارى اضافة هذه الفقرة وهو 
مبدأ في الصحافة . 


معالي رئيس المجلس : الاستاذ المقرر. 

السيد المقرر: الحقيقة حق الرد ورد في 
مواد اخرى وبالتفصيل وبدقة وهكذا فنحن الان 
لسنا في صدد الرد ولذلك انا انصح الاخوة بعد 
ان يوزع عليهم الجدول ان يقرأوا القانون ار 
مشروع القانون متكاملا فسيجد اجوبة عل 


كثيرا من الاسئلة التي يطرحونها وشكراً . 
معالي رئيس المجلس: شكرأء الشيخ 
ابوزنط . 


السيد عبدالمئعم أبوزئط: شكراً معالي 
الرئيس. بسم الله اقترح ان يضاف الى فقرة 
(ب) بعد قولنا افساح المجال للمواطنين لنشر 
ارائهم ان يضاف الى ذلك وليس من حق 
الصحيفة الامتناع عن النشر الا لسبب مشروع ٠‏ 

معالي رئيس المجلس: شكراء شيخ 
علي. 

الدكتور علي الفقير: شكراً معال 
الرئيس» ارجوان لا تحمل فقرة ماكل ما يجيش 
بخاطرنا من تساؤلات وفضايا في اعتقادي اناما 
طرحه الاح عيسى الربموني وجيه جدا لاننا نجد 
ان الصخحافة مزاجية في نشرها لاراء الكتاب 
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والمواطنين فلا بأس من ادال نص للتأكيد على 
فمرورة الزام الصحيفة الا تميز بين شخصس 
وشخص لذلك نرى بعض الصحف لا تنشر الا 
لاشخاص معينين واتجاهات فكرية معينة وان 
كنت اقر بان المرحلة القادمة مرحلة حزبية 
وسيكون للاحزاب مجالاتها وجرائدها الخاصة مها 
رهي التي ستعبر عن قطاع اوسع من اراء 
المواطنين عما هي عليه في صحفنا المحلية لذلك 
ارى فقط ان نثني على ما ذكره الاخ عيسى 
الريموني وتنصيص على دوفا تمييز اي ان 
الصحافة تفسح مجالا للمواطتين ان ينشروا 
ارائهم دونما تميز ودون اعاقة فهذا باعتقادي جيد 
وما ذكره الشيخ عبدالمنعم لا ارى له مبررا في 
هذا الموقع وان كان له مواقع اخرى يمكن ان يرد 
ماذكر وشكرا. 

معالي رئيس المجلس : شكر. الاستاذ 
رئيس اللجنة . 

السيد رئيس اللجنة: ارجو مرة ثانية ان 
اذكر الاخوة ان المرحلة القادمة هي مرحلة 
النظيمات السياسية ولكل تنظيم صحيفته التي 
تنافض مع ما يرد اليها لنفترض ان صحيفة 
اسلامية بعث ناقد لما ان ينقض كل هذا 
لترجه؛ فهل مفروض ان الزم هذه الصحيفة 
في صحيفة ناطقة باسم حزب ان تنشر ما هو 
مناقض لكل خطها الواقع هذا مجال لا استطيع 
ان اقول هذه هي الخرية ان تكون لديك صحيفة 
وان يكون في هذه الصحيفة نقيض لتوجهاتبا 
الت حقك حقيقة حقها ان تنشر لك وليس هناك 
لزام عليها ان تنشر ما يناقض مع معتقدها 
ركذلك اي حزب من الاحزاب وعندما نقول 


تشمل حرية الصحافة تشمل كل الصحف ما 
يسمى الصحف القومية ما يسمى الصحف 
الحزبية فأنا اكون ان الواقع مفروض عليها هذا 
لا تناقض هذا تدخل في حرية الصحافة في 
الوقت اللي نحن عم نشرع في حرية الصحافة 
الواقع ما يقال وما يطرح انا اراه انه نقيض لحرية 
الصحافة ولا يخدم حرية الصحافة فلذلك النص 
المقترح في هذه الفقرة الواقع في مكانه والحريات 
الاخرى يا اخوان ك) هو ايضا حق الرد حق الرد 
تعالج المادة (»*") مثلا بدقة والمادة (”) يمكن 
اكثر من مادة حق الرد مضمون في مادة مستقلة 
ومعالج حقيقة في دفة اذا واحد بده يرد بده يرد 
على صحيفة حتى لو نقيض افكاره ملزمة اذا 
مسته ان يرد مبذه الصحيفة وايضا ان يملك ان 
ينشر غصب عنها وعلى حسايها وشكراً. وبنفس 
الصحيفة هذا حق الرد بس بصحافة اخرى اذا 
اخذنا ما يقوله الاخوان هذا تدخل في حرية 
الصحافة وليس حماية لحرية الصحافة وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
محمد المعرعر. 


السيد محمد المسرعر: شكراً معالي 
الرئيسء ارى استبدال الفقرة (ب) افساح 
المجال المواطنين لنشر ارائهم بالعبارة التالية: 
السماح للمواطنين بنشر ارائهم وردودهم . 

معالي رئيس المجلس: شكراًء الاستاذ 
فخري. 

السيد فخري قعوار: شكراً معالي 
الرئيس» التمعن في هذه الفقرة يفيد ان المعنى 
المستفاد من هذه العبارة هو اطلاق المجال امام 






























اي مواطن ليقول اي رأي يشائه في اية صحيفة 
يشائها اي ان حق المواطن اصبح مطلقا في 
التعبير عن رأيه في اي مكان وفي اي انجاه وهذه 
مسألة ايجابية وتحمد عليه اللجنة التي وافقت 
عليه وايضا يقدر للمشروع الاصلي لكن هذا يثير 
تساؤلاء هل صحيح انه يجوز ان يعطى مثل هذا 
الحق لكل مواطن؟ هل صحيح ان كل مواطن 
قادر على التعبير عن وجهة نظرنا ضجة وقابلة 
لان تعمم على الاخرين؟ هل صحيح انه يجوز 
للمواطن ان يتدخل وان ينشر رأيه في صحيفة 
اسلامية او غير اسلامية ى| ذكر الاستاذ رئيس 
اللجئة ‏ هذا تدخل في اتجاه الصحيفة وفي خطها 
وانا اعطي هذا الحق لمن هو ولن هواصلا ليس 
له حق يعني لا يجوز ان اعسطي حق الكتابة 
والتأليف والتعبير عن الرأي لكل انسان على نحو 
مطلق هذه رومانسية وطوبائية غير معقولة ينبغي 
ان يقيد هذا الامر اذا انا فتحت الباب لكل 
مواطن هذا يعني ان اي مواطن سوف يأتي الى 
الجريدة ويطالب بنشر رأيه واذا لم انشر رأيه 
سوف يقوم بمقاضاي بموجب هذا البند وبالتالي 
يصبح هذا الامر غير منطقي ومربك ايضا 
للعملية الصحفية ولذلك افترح ان يقيد هذا 
النص وان تزال (ال) التعريف عن كلمة مجال 
اي افساح مجال للمواطنين لنشر ارائهم وني 
الوفت نفسه لست مع توسيع هذه الفرصة بمعنى 
وعدم وضع عوائق وازالة كل ما من شأنه ان 
يحد من حرية المواطن في التعبير عن رأيه لست 
مع اضافة مثل هذه الاراء انا مع تقيد هذا الامر 
واعطاء المسؤول في الصحيفة حرية قبول هذه 


لمادة اورفضها وشبكراً معالي الرئيس.... 





معالي رئيس المجلس: شكراًء استاذ 
ليث. 

السيد ليث الشبيلات : بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

سيدي انالا ادري كيف فهم الفهم الذي 
تنفضل به الزميل فخري قعوار لا يفهم من نصم 
ادة الزام في نشر في مطبوعة بل على العكس 
ينهم من ذلك حق المواطن في نشر اراءه من 
خلال المطبوعات أي انه يحق له ان يصدر 
مطبوعة حسب القانون هكذا يفهم من هذا 
النص ولا يفهم من خلال المطبوعات القائمة؛ 
شكراً. 
معالي رئيس المجلس : شكرأء استاذ 
عبد الحفيظ . 

السيد عبدالحفيظ علاوي: شكراً معالي 
الرئيس انا الاحظ اولا اننا نقضي وقتا طويلا في 
امور واضحة مع اهمية الحوار ارى النص الموجود 
مناسب لان هذا حقيقة هو حق افساح المجال 
للمواطئين لنشر ارائهم يعني هذا مطلوب من 
الصحافة وني نفس الوقت نحن لا بد ايضا ان 
نعطي الخرية حتى للصحيفة ولا لكي الصحيفة 
عندما نتحدث عن الحرية لا بد ان يتحدث عن 
الجائبين ولا يجوز ان نكون دكتاتوريين في جانب 
يعني ديمقراطيين في جانب اخر لذا اقترح اقفال 
باب النقاش والتصويت على الفقرة وشكرا. 

اصوات: نثني على ذلك . 

معالي رئيس المجلس : في الحقيقة الجزئية 
لحد الان اقتراح او اقتراحين اللي ثني عليهم فاذا 
تكلم )١4(‏ اخ من الاخوان حول هذه الجزئية 
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هل يكفي هذاء فهناك اقتراح والله عندي اسماء 
الاخوان. عبدالرؤوف الروابدة؛ حمزة منصور. 
عبدالمجيد الشريدة؛ احمد الكفاوين» استاذ 
الدغمي, الاستاذ العمري» الاستاذ ابوزنط. 
الاستاذ منصورء. استاذ محمد فارس الطراونة» 
عدد كبير موجود واقشرح هذا الاقتراح فاذا 
وجدتم انه يكفي فنعود للمقترحات» الاستاذ 
عيسى الريمون قال وثني عليه الاستاذ الدغمي 
نقطة نظام . 

السيد عبدالكريم الدغمي : شكر معالي 
الرئيس. حقيقة اعمالا للنظام الداخلي عندما 
يطرح وقف النقاش ويثنى على هذا الاقتراح 
يسمح لمعارض واحد بالكلام ضد وقف النقاش 
وانا اريد ان اتكلم في موضوع عدم وقف 
النتقاش واعارض اقتراح وقف النقاش ثم 
بصوت المجلس هل يقفل باب النقاش ام يبقى 
النقاش مستمرا؟ انا الحقيقة اعارض اقفال باب 
النشاش واذا سمحت لي ان اتكلم سأتكلم. 
اذا؟ سأتكلم لمادا اعارض اقفال باب النقاش؟ 
سيدي الرئيس , 

معالي رئيس المجلس : طيب تفضل . 

السيد عبدالكريم الدغمي: شكرا معالي 
الرئيس . حقيقة انا اعارض اقفال باب النقاش 
الي افهم ان هذه المادة (5) من المشروع والذي 
جنا بها المادة الخامسة من هذا المشروع انها 
مبادىم عامة لمشروع القانون؛ وهله المبادىء 
بيلة في صدر المادة حيث تذكر انها تشمل حرية 
الصحافة كما ذكر رئيس اللجنة الحقيقة اننا 


ستطيع أن نضع في هله المادة كل ما نفكر به 


بخصضوص الصحافة لكن ان نضيق ذرعا في 


نقاش هذه المادة هذا امر مرفوض ارجو ان 
يسمح بالنقاش باستفاضة في هذه المادة لانها هذه 
هي المبادىء العامة التي سيسير عليها قانون 
المطبوعات والنشر وكلنا يعلم ان قانون 
المطبوعات والنشر هو من قانون الحريات العامة 
الذي طالما طالبنا به وطالبنا بتعديله لذلشك 
اعارض اغلاق باب النقاش وارجو ان يستمر 
النقاش وشكراً سيدي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس: شكرا لكم؛ مع 
الاتفال الشيخ العكور. تفضل الاستاذ 
العكور. 

السيد عبدالرحيم العكور: شكراً معالي 
الرئيس» الحقيقة انا مع اقفال باب النقاش لاننا 
نناقش فقرة من مادة ولا نطالب باقفال باب 
النقاش في المادة كاملة نحن نريد ان نقفل 
النقاش في الفقرة (ب) وقد تكلم كما ذكر 
معاليك )١14(‏ اخ في فقرة (ب) وفيها اقتراحون 
نحن نطالب اقفال باب النقاش في فقرة (ب) 
واستمرار النقاش في بقية المادة وشكرا . 


مالي رئيس المجلس: شكراً لك» 
الحديث حول الفقرة (ب) تكلم )١4(‏ اخ على 
فقرة (ب) فقط اما بقية المادة مفتوح عليها 
النقاش؛ هل تودون الاستمرار على الفقرة (ب) 
بعد (16) طيب اذا فقرة (ب) في اقتراح حول 
اضافة دون اعاقة او مييز هذا ثني عليه الافتراح 
الاستاذ عيسى اللي قدمه من يوافق على هذا 
الاقتراح؟ 

السيد الامين العام: 517-15 . 

'معالي رئيس المجلس: 15 من ؟5 اي 
















































اقتراح اخر غير ماهو مدرج الاخ الامين العام » 
ما هو الاقتراح استاذ فخري؟ 

السيد فخري قعوار: كلمة مجال وثني 
عليه فقط شطب (ال) التعريف نعم . 
للمواطنين لنشر ارائهم اقتراح الاستاذ فخري ء 
من يوافق على ذلك؟ 


السيد الامين العام: 11 -؟51 


معالي رئيس المجلس: 17 من 51 أي 
اقتراح اخر استاذ سليم الزعبي عندك اقتراح 

السيد سليم الزعبي : سيدي اقتراحي 
المحدد سيدي الرئيس . 

معالي رئيس المجلس: عفواً الاستاذ 
سليم قال بدل المواطنين الاشخاص , 

السيسد سليم الزعبي: الاشخاص 
والسبب في ذلك ان نفسح المجال للاشخاص 
الطبيعيين والمعنوبين ان ينشروا او يفسح المجال 
أمامهم , 

معاي رئيس المجلس : للاشخاص بدل 
المواطنين» من يوافق عل ذلك؟ 

السيد الامون العام: 5١‏ * 

معالي رئيس المجلس : ٠١‏ من 1" وعدم 
موافقة». اعتقد ان هله الاشياء الان الاصل» 
المقدم من يوافق عليه؟ الفقرة (ب) النص المقدم 
بالمشروع المقدم , 

السيدٍ الأمين العام: /ا6 . "17* 


١ .‏ , معسالي رئيس المجلس: 40 من 8" ٍْ 


مجلس التواب 


وموافقة على النص المقدم بالاصل بالمشروع. 
هذا على (ب) فتط؛ الفقرة (ج) معروضة على 
المجلس الكريمء الاستاذ عبدالرؤوف 
الروابدة . 1 
السيد عبدالرؤوف الروابدة: شكرا 
سيدي الرئيس. لقد جرى البحث في الجلسة 
السابقة عند الغاء المادة الخامسة على ان نضيف 
على الفقرة (ج) حق الحصول وارجوان نبين هنا 
اننا نتكلم عن حرية الصحيفة ولا نتكلم عن 
حرية المواطنين هذه المادة كاملة تعني ماذا تعني 
حرية المطبوعة وليس الحريات للمواطنين ومن 
هنا اقول تشمل حرية الصحافة (ج) حل 
الحصول ان نبدأ بكلمة حق واوافق اخي الكريم 
رئيس اللجنة على اضافة وتداوها ولكن تحوطأً 
من ان بعض المعلومات هناك قوانين تحول دون 
السماح بالحصول عليها ان نقول في حدود 
القانون في نباية المادة () نقاط تبدأ بحق 
الحصول بعد كلمة تحليلها وتتنداويها وبآخر 
الفقرة وذلك في حدود القانون حتى نصون سرية 
امور ينص القانون على سريتهاء شكراً سيدي 
لرئيس . 0 
لي رئيس المجلس: شكراء الاستاذ 
العمري , 
السيد كامل العمري: ان الذي يخثى 
منه الاستاذ عبدالرؤوف مقيد بكلمة مم 
المواطنين فلا داعي الى ان تقيد في القانون لان 
الذي لا يهم المواطنين لا يدشر وانتهى الأمر. 
معالي رئيس المجلس : شكرأء الاستاذ 
منصور مراد. 5 
السيد متصبور مسراد: شكرا معالي 
الرئيسء يعني بالحقيقة عتب اخوي اللي (؟1) 
.تكلموا في المادة (ب) فقرة (ب) (4 او ة) متهم 
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وبعض الاخوة اللي كان طهم رغبة في الحديث ما 
طلع لهم وقت فارجو بمسألة وقت النقاش ان 
يؤخذ هذا بعين الاعتبار على كلا بالنسبة للفقرة 
(ج). 

معالي رئيس المجلس : قبلها حقيقة الاخ 
منصور حقيقة امامك (5 او ه) مسجل اسمك 

السيد منصور مراد: على كل بالنسبة 
للفقرة (ج) ارى ضرورة اضافة كلمة الحصول 
لان نخشى ان تضع عراقيل يعني كلمة الحصول 
لا تكفي معالي الرئيس لنعززها بكلمة وحق 
الوصول وشكرا . 

معالي رئيس المجلس: شكراً لكم. 
الشيخ ابوزنئط . 

السيد عبدالمنعم ابوزنط: شكراً معالي 
الرئيس» في الفقرة (ج) اقترح ان تضاف لفظأً 
بعد قولنا الحصول على المعلومات والاخبار 
والاحصائيات الموثقة لان كلمة الموثقة تفوت على 
الصحفي عفدة السبق الصحفي فلذلك ضرورة 
وجود الموثئقة لتكون قيدا مانعا من السبق 
الصحفي وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكراًء الاستاذ 
محمد فارس الطراونة , 
السيد محمد فارس الطراوئة: شكراً 
معالي الرئيس» اتفق مع الاضافات واثني على 
رأي الاستاذ عبدالرؤوف في اضافة في حدود 


القانون لان في كثير من القوانين تمنع احصول 


على بعض المعلومات وتحديدا ضصريبة قانون 
الدخل لاسباب خاصة في الضريبة» شكراً 
معالي الرئيس , 
معالي رئيس المجلس: شكراً استاذ امد 
عويدي. 
الدكتور احمد عويدي العبادي: شكراً 
سيدي الرئيس» الحقيقة انا لست مع أي اضافة 
الا بكلمتين الاولى ما اضافه سعادة رئيس 
اللجنة بكلمة وتداولها بعد وتحديدها واضافة 
ايضا في حدود القانون في باية الفقرة اما اضافة 
كلمة حق فلا اراها ضرورية لان هذا كله شيء 
يعتمد ايضا على مقتضيات الحال في كل دائرة 
وحسب القوانين والنظمة فتصبح المادة على 
النحو التالي. 
الحصول عل المعلومات والاخبار 
والاحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها 
المختلفة وتحديدها وتداولها ونشرها والتعليق 
عليها في حدود القانون» شكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكرا الاستاذ 
سليم الزعبي . 
السيد سليم الزعبي: شكراً سيدي 
الرئيس» انا اتفق مع الاضافات باضافة كلمة 
حق في مطلع الفقرة وتداوها بعد كلمة ونشرها 
اما في حدود القانون فحقيقة هذه العبارة موجودة 
في الدستور في مادة في الدستور تقول والصحافة 
والطباعة حرتان في حدود القانون وعندما نقول 
في حدود القانون نقصد القانون بعمومه وليس 
فقط قانون المطبوعات نشر أي قانون يعني معنى 
ذلك في قانون حماية وثائق الدولة واسرار الدولة 
بمنع نشر الوثائق الا يعني بعد مدة معيئة في ايضا 
























ذا مجلس النواب 





قانون ضريبة الدخل بمنع نشر المعلومات هذا هو 
القانون المقصود فيه في حدود القانون لذلك 
سيدي الرئيس أنا اقول انه لا لزوم لان نضع 
كلمة بحدود القانون لان الدستور ايضا حسمها 
اذا وضعناها سنكررها في كل مادة محسومة 
حقيقة في الدستور في حدود القانون والقانون 
مش فقط للقانون هذا القانون بعمومه قانون 
اسرار الدولة؛ قانون ضريبة الدخخل اية قوانين 
اخرى فيها فعلا نصوص خاصة تمنع نشر وثائق 
او معلومات معيئة لذلك انا اقترح ان نصوت 
على هذه المادة باضافة كلمة حق في مطلعها 
وتداوها بعد كلمة ونشرها وشكراً سيدي 
الرئيس. 

معالي رئيس المجلس: شكراً. الاستاذ 
المقرر. 

السيد المقرر: الحقيقة نعم في هذه 
القضية كل مادة وفقرة هي سواءاً نص على هذا 
ام لم ينص فهي في حدود القانون وبالتالي انا 


اعتبر ذلك تزيدا وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
فخري , 


السييد فخري قصوار: شكرا معالي 
الرئيس» اشعر بالخوف من بعض العبارات 
الممطاطية القابلة للتتأويل في تعسوص بعض 
القوانين وفي هله الفقرة على وجه التحديد 
المحصول على المعلومات والاخخبار والاحصائيات 
نيمهم المواطين انالا اعرف من هي المهة الي 
نقرر أن هله الاحصائية تهم المواطن او لا تمه 
وهل هناك احصاليات ومعلومات واخبار لا مهم 
اموانين وبالالي يعني هلدا سيعيدنا الى ايام 


القانرن الذي ما يزال ساريا ومعمول به حتى 
الان عندما كانت وزارة الاعلام تقول ان هذا 
الخبر يبدد السلامة العامة حسب نصوص 
الفانون يبدد السلامة العامة السلامة العامة 
اصبحت كلمة مطاطية فاذا نشر خبر عن مجلس 
الوحدة الاقتصادية يصبح هذا تبديد للسلامة 
العامة وامن البلد وتقوم الحكومة باغلاق 
الصحيفة هذا يعني الكلام المطاطي انا يعني 
افضل واحبذ ان نتفاداه في نصوص القوانين وان 
تكون الالفاظ محددة وقاطعة وجامعة ومانعة 
بحيث لا تقبل تأويلا واجتهادا او اكثر من تفسير 
كلمة الذي تبم المواطنين انا في رأبي انها عبارة 
مطاطية قابلة للتأويل وتزيدا ليس ها لزوم» فاذا 
قلنا الحصول عل المعلومات والاخبار 
والاحصائيات من مصادرها المختلفة 
وتحليلها. . الخ. يستقيم المعنى ونفي بالغرض 
مع رغبتي في تأييد الاخوة الذين اضافوا كلمة 
حق في صدر هذه المادة وتأييد رئيس اللجنة 
القانونية في اضافة كلمة وتداوها بعد كلمة 


وتحليلها وشكراً. 
مالي رئيس المجلس: شكراً لكم. 
الشيخ علي الفقير, 


الدكتور علي الفقير: معالي الرئيس 
الفقرة (ج) لست مع ما اقترحه رئيس اللجنة 
القانونية باضافة وتداوها لامها تزيدا ما دمنا فد 
اعطيئا حق النشر فها قيمة التداول عندثل والنشر 
اعم في المادة السابقة ما في نص لموضوع النشر 
لذلك وارد ذكرها في المادة المخامسة التي طلب 
حلفها يعتسر حق الحصول على المعلومات 
والاخبار وتداوها جزءا لا يتجزء من حرية 


مه م م سم م و سي و م م 
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الصحافة لا يتكلم عن النشر هنا جاءت عبارة 
انشر فهي تغني لذلك لسنا بحاجة لكلمة تداول 
لانبا تزيد الامر الثاني لست مع ما اقترحه معالي 
ابوعصام في الموضوع فيا يتفق واحكام القانون 
اوبما ينسجم مع القانون ذلك لان المادة (43) 
من مشروع القانون ينص على ما يجوز نشره وما 
لايجوز نشره. توصية ليست الحقيقة ملزمة 
الجلس قد يناقش هذه القضية هناك وليس هنا 
لذلك لا ارى زيادة هذا النص في هذا الموقع واذا 
كان لابد من هذا القيد فليكن بتلك المادة وليس 
في هذه المادة لذلك ارى معالي الرئيس ان نقتصر 
فقط على اضافة حق المحصول وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكراً. الاستاذ 
المقرر. 

السيد المقرر: الحقيقة هناك معنى 
للنداول غير النشر يمكن ان يكون التداول بين 
صحف وبين دوائر وبين كذا فالنشر غير التداول 
وفد ينشر ويتداول وبالتالي تداول لها معنى دفيق 
مغاير غير النشر وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكرأء الاستاذ 
عبدالرؤوف الروابدة . 

السيد عبدارؤوف الروابدة: شكرأء 
نقد انصرف العديدين لفهم كلمة وذلك في 
حدود القانون لعدم افشاء اسرار الدولة لم 
بنصرف ذلك في ذهني الى هذا الجزء فقط وائما 
هناك اسرار للئاس يجب الحفاظ عليها كأن لا 
ثنشر مداولات المحاكم قبل صدور الحكم 
اللجائي وهناك قضايا احرى كثيرة يجب الحفاظ 
عل سريتها أما القول بان كلمة في حدود القانون 
إلات في الدستور ولا حاجة لتكرارها فلماذا 


نكرر الحديث عن حرية الصحافة فقد وردث ني 
الدستور اذا الاصل ان لا نكرر ما ورد في 
الدستور ما دامت هذه الصيغة صيغة دستورية 
نكررها بصفتها الكاملة وردت الحرية مرتبطة 
بحدود القانون نريدها في قانوننا مرتبطة في حدود 
القانون حتى يعرف ممارس هله الحرية ان عليها 
ضوابط هي تشريعاتنا المعمول بباء شكراً 


سيدي الرئيس . 
معالي رئيس المجلس : شكرأء الاستاذ 
حسني الشياب. 


الدكتور حسني الشياب: شكراً معالي 
الرئيس. الحقيقة لا اريد اطيل اما ما انوي قوله 
كان قد قاله الزميل فخري قعوار ارى لغايات 
الدقة وتجنب التأويل ان نحذف كلمة التي تم 
المواطنين هذه حرية الحصول على المعلومات 
والاخبار والاحصائيات هذه حرية للصحافة ولا 
احد يملك تقبيم ماذا يهم المواطنون وماذا لا يهم 
انا اعتقد فعلا لابد من أجل غايات الدقة حلف 
هله الكلمة؛ اثني ايضاعل ضرورة اضافة كلمة 
تداوها بعد تحليلها بمعناها المختلف عن النشره 
شكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء معالي 
وزير الاعلام. 

معالي وزير الاعلام: شكراً معالي 
الرئيس» أحس أن من الضروري في هذه الفقرة 
ان يضاف في اخرها عبارة بحدود القانون؛ 
ماذا؟ نحن هنا نتتحدث عن حرية الصحافة 
وافاق حرية الصحافة وحدود حرية الصحافة ولا 
نتوقع من كل من يتعامل مع عملية الاخبار ان 
يكون داعيا ومدركا الى انه يتعامل مع اعراض 
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الئاس ومع اسرار الدولة وبالتالي التذكير وذكر 
فان الذكرى تنفع المؤينين بان العمل والتعامل 
مع هذه الاشياء والتي قد تمس الناس والتي قد 
تمس امن الدولة وقد تمس حقوق المواطنين 
التذكير بان هذا العمل كله ينبغي ان يتم في 
حدود المعرفة بالقانون امر لا يضر بل ينفع ومن 
هنا الاقتراح الذي اقترحه معالي النائب المحترم 

الاستاذ عبدالرؤوف الروابدة باضافة كلمة ني 
حدود القانون في هذه الفقرة تحديدا امر مفيد ولا 

يضر بل قد نحتاج اليه ونحن نتعامل مع ونحدد 

افاق وحدود حرية الصحافة. شكراأ معالي 

ارفس 

معالي رئيس المجلس: شكراً. استاذ 
بحمد الحاج . 
الدكتور محمد الحاج: شكراً معالي 

الرئيس» انا اعتقد ان هذه الفقرة لا تحتاج الى 
اية اضافة بل اؤبد حذف كلمة التي تم 
المواطنين وكل ما ذكره الاخوة من امسافات 
اعتقد انه غير ضروري اطلاقا حتى في قضية في 
حدود القانون لان قضية في حدود القانون يمكن 
ان تضاف في كل مادة والى كل فقرة ني اي قانون 
فيمكن ان نقول افساح المجال للمواطنين لنشر 
أرائهم في حدود القانون واطلاع المواطن على 
الوقائع في حدود القانون, القانون في اية قضية 
له قواعده ولا يجوز لمحالفة اي قانون اما ان 
تعتبرها ترنيمة نرددها مع كل مادة اعتقد ان هذا 
تزيد غير ضروري اطلاقا وبالتالي انا اقترح ان 


يبقى النص كيا هو مع حلف التي مهم المواطنين 


فقط وشكراً. | 
اصوات: شي عل تلك / 


معالي رئيس المجلس: شكرا لكم؛ 
الشيخ عبدالباقي . 
السيد عبدالباقي حمو: هو جيدا ايراد 
كلمة في حدود القانون اذا لم يكن هناك ما يغني 
عن هذه الكلمة الا ان المواد (؟41) حتى (405) 
شملت كل ما هو محذور وتحذور على المطبوعات 
على الصحف ان تتعرض له وتنشره ولذلك لا 
حاجة الى وضع اضافة مثل هذه الكلمة؛ اماما 
يم المواطنين فليس شرط ان نحذف هذه 
الجملة كذلك لانها لا تضر ولا تعطي ا حق لغير 
المواطنين ان يحدد ما هو الضروري مما هو ليس 
ضروري وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: وشكراً لكم؛ 
استاذ رئيس اللجنة . 
السيد رئيس اللجنة : الى حد الان أنا 
ارى اننا مختلفين على شىء لا يجوز الاختلاف 
عليه فيها يتعلق بكلمة حق الحصول هذا قرره 
المجلس عندما شطبنا المادة الخامسة بان نضع 
هذا الحق في المادة السادسة ومكانه الطبيعي هي 
هذه الفقرة فقرة (ج) فاذاً اضافتها اوعدم 
اضافتها نحن قررنا اضافتها عندما حذفنا امادة 
السادسة, فيا يتعلق وتداولها ايضا كلمة تداوفا 
موجودة في المادة الخامسة فقلنا نحن مضموبما 
ريد ان ننقله للمادة السادسة ومن هنا كان 
الاقتراح بوضع تداوها اما تعبير في حدود القانوث 


' الكل يقول ان هذا تحصيل حاصل كل القوانين 


الامحرى التي تحصن المعلومات الواردة في اطارها 
هي قوانين خاصة فالواقع اضّفنا ام لم نضف هذا 
تحصيل حاصل ان موجود وانتم ايضا اضفتم قي 
المادة الرابعة من هذا القانون قلتم في حدود 





لل مشكلة هنا في اقتراحات حول حلف تهم 













الفانون لما قلنا المادة (4) قلنا تمارس الصحافة 
عملها بحرية قلنا في حدود القانون فاذاً المادة 
هذه في حدود القانون مضافة في المادة 4( 
فوضعناها ام 0 نضعها سيان وانا الواقع حسما 
للنقاش اقول فلنضع في حدود القانون لان هذا 
نصيل حاصل ولا نختلف على شيء يضيف 
شينا ولا ينقص شيئا لذلك اعود راجيا 
التصويت» أما فيم| يتعلق التي تهم المواطنين 
سهوت ان اذكر ذلك الواقع لاحظ ان نتكلم عن 
حرية الصحافة الصحافة الواقع هي التي بدت 
تقرير ما الذي يهم المواطنين ام لا. لا رقيب 
عليها امر نتتحدث عنه ولا نقول تشمل حرية 
الصحافة ما يل الحصول على المعلومات هي التى 
تريد ان تحصل على المعلومات التي بهتم المواطنين 
رحجنها بدها تقول ان هذا يهم المواطنين وهي 
الني تفرر ذلك فارجو ان يلاحظ في القرار ان 
الصحافة لا رقيب عليها في هذه النقطة وهى 
العباروهي التي تحدد الذي يهم المواطنين والذي 
لام المواطنين لذلك أعود راجيا التصويت على 
اللدة ك) وردت من اللجنة القانونية بتعبير حق 
الحصول اضافة حق لانكم اضفتموه وتداوها 
ايضا لانكم قررتموه ولان في حدود القانون امر 
“نطقي ولي مكانه وقرره نفس المجلس في المادة 
لرابعة من هذا القانون نفسه وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرا لكم. هل 
بكفي هذا هذه المادة او الفقرة من المادة اتفق 
انها ثعالج اللادة الخامسة المحذوفة وهناك اقتراح 
تكامل ونني عليه من اكثر من زميل الل قدمه 
لانتل عبدالر ؤوف كلمة حق النصوا ل التداول 
و حدود القانون تشمل تغطي المادة السابقة 
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و" 
اللواطنين كلمة حذف بم المواطنين حذنها وثني 
عليهاء في اقتراحات اخرى لا ادري ان كان 
الامانة العامة او اصحاب الاقتراحات يطلبون 
التصويت عليها فحذف كلمة تهم المواطنين ان 
كان هناك وتم التثنية عليها. نقطة نظام استاذ 
فخري , 

السيد فخري قصوار: شكرا معالي 
الرئيس» معالي الرئيس انا اقترحت فعلا شطب 
عبارة التي تهم المواطنين لكني في الرقت نفسه 
أوافق يعني اقتراحي ان تكون العبارة كالاتي فقرة 
(ج) كالاتي حق الحصول عل المعلومات 
والاخبار والاحصائيات من مصادرها المختلفة 
وتحليلها وتداوها ونشرها والتعليق عليها اي انني 
اوافق على رأي اللجئة مع حذف عبارة التي تهم 
المواطنين . 

معاني رئيس المجلس: هذا انا الذي 
طارحه اخ فخري» على نقطة النظام واردة الان 

انا هذا اللي طارحه على التصويت واستأذن فيه. 

الاخحوان في اقتراح وثني عليه من العبارة التي همي 

اصلها ما قدم لتشمل المادة الخامسة سابقا وفيها 
حق الحصول وفيها التداول وفيها حدود القانون 
ثلاث نقاط اساسية ومن ضمن غير هذا اطرح 
حذف وهي لا علاقة لها بالنقاط الثلاث وهي 
التي تهم المواطين في اقتراح وثثي عليه حذف 

التي تم المواطنين من يوافق على ذلك, 

السيد الامين العام: م "اه 

معالي رئيس المجلس: 8 من 0# اذا تقرأ 
الفقرة متكاملة حق الحصول على المعلوسات 
والاخبار والاحصائيات التي تهم المواطئين من 
مصادرها المختلفة وتحديدها ونشرها والتعليق 
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عليها وتداولما في حدود القانون هذا النص 
المتكامل من يوافق على ذلك , 
السيد الامين العام: 8" 64 


مسعالي رئيس المجلس: ه* من وه 
وموافقة على هذا النص البديل في فقرة (ج) 
فقرة (د) مطروحة على المجلس » استاذ ابو محمد 
تفضل استاذ مطير البستنجي . 
السيد مطير البستنجي: اقترح في (د) 
حق المطبوعة الصحفية ووكالة الانباء والمحدد 
والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات او الاخبار 
التي يتم الحصول عليها سرا اضافة الا على 
القضاء لان هناك اطلاق في عملية المنع الا على 
القضاء بالاضافة الى هذه الفقرة. 
معالي رئيس المجلس: شكراء الاستاذ 
عبدالمجيد الشريدة . 
السيد عبدالمجيد الشريدة: اؤيد ما 
تفضل فيه الاخ المطبوعة والصحفي ووكالة 
الانباء تأخذ من مصادر لكن قد يتعرض هذا الى 
الاعتداء على الحقوق بما تشرتب عليه أقامة 
الدعوى فلا يجوز تحصين هله السرية امام 
القضاء على الاقل لذلك لابد اعتقد من ورود الا 
القضاء حصناه.من جميع الوجوه ما عدا القضاء 
وهلا حق لإنه مكن هئالك اششخاص معئويين او 
طبيعيين يقيموا الدعوة فيتضرروا بسبب نشر 
معين اذأ هذه السرية ومصادرها يجب ان ترد الى 


القضاء ونعطي حق المواطن الشخصي أن يقيم 


دعواه آلى: القضاء وهي تغرف مصادر هله 


النرية شكرأ:. ٠‏ 


رئيس اللجنة. 
السيد رئيس اللجنة : شكراً سيدي 
الرئيس» ارجو فيه| يتعلق في هذه المادة ايضا وني 
قانون المطبوعات عموما نحن نشرع للمطبوعات 
وليس للقضاء البينات امام القضاء يحددها قانون 
البينات واصول المحاكمات الحقوقية وهذه المادة 
من الاهمية بمكان لا نأخذ بالسرية امام القضاء 
اصلاء اصلا امام القضاء ممنوع ان يقدم 
شخص بينة ضد نفسه؛ء فهل يمكن ان نقول 
شىء يتعلق في الصحافة نقول شيء ملكك 
عدي ضدك هذا اصلا في القضاء غير معروف 
نحن نفكر في ذلك نحصن القضاء نحن اذا 
اضفنا هذه الاضافة الواقع نشرع للقضاء خلاف 
لطبيعة التقاضي ولطبيعة قانون البيئات التي تمنع 
وتحصن اي شخص لا يجوز لاي منا نحن في 
هذه القاعة او لاي مواطن هو محصن من ان 
يقدم دليل ضد حاله فاذا حصل على معلومة 
تدينه اقول والله ان امام القضاء قدم بيئنة ضدك 
هذا غير معروف بالتقاضي لذلك ارجوان لا 
نأحذ في هله الاضافة وان لا تضاف وان لآ 
نشرع للقضاء اللشرع له في قانون اصول 
المحاكمات الحقوقية والبيدات ولا سرية عل 
المحاكم اصلا لكن ايضا بنفس الوقت لا يلزم 
شخص بان يقدم دليل ضصد ذاته وضد نفسه لي 
هالحالة كان لما نقول يا صحافة انتي ملزمة ان 
تقدمي دليل ضيد حالك لذلك أنا ضد هله 
الاضافة وارجو ان يصوت على المادة فقط 
باستبدال كلمة سرا بسرية وهذا تعديل لغوي 


١‏ فقط وشكراً. 


| تمان رئيس المجلس: شكسراً لكم؛ 


لجابثت فلا تتضمن مقابلات اججرتها مع 
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استاذ عبد الحفيظ . 

السيد عبد الحفيظ علاوي: شكرأ معالي 
الرئيس» ايضا انا اثني على ما قاله رئيس اللجنة 
وهناك الاحظ ان هناك خلطا حين مناقشة 
الفقرات فهنا الحقيقة الكلام عن المعلومسات 
والسرية هنا تعنى ان لا يبيحها للاخرين الا في 
الحدود المطلوبة حفاظا على الاعراض وغيرها 
وايجادها في مادة اخرى. واذن انا ارى لا ضرورة 
لاي زيادة على هذه يعني على هذا النص لانه 
كاف وارجو الاق باب النقاش والتصويت 
وشكراً. 

اصوات: نثني على ذلك 

معالي رئيس المجلس: شكراً. معالي 
وزير الاعلام . 

معالي وزير الاعلام: شكراً معالي 
الرئيس » بالنسبة لما قاله سعادة رئيس اللجنة 
القانونية من ان افشاء مصدر المعلومة نحن 
نتحدث هنا تحديدا عن افشاء مصدر المعلومة 
امام القضاء وامام القضاء فقط. ردي عل 
ملاحظة سعادته هو انه قد تنشأ حالات يصبح 
فيها معرفة المصدر امرا في غاية الاهمية للامن 
الوطني والقومي لا ينبغي ان يحس الصحفي ان 
حصول على المعلومات والحق الذي يعطيه له 
القانون في الاحتفاظ بهذا اليق انه حق مطلق 
ب ان يعلم هوويعلم معطي السر او خخبر السر 
أله عرضة في بعض الحالات ان يسائله من اين 
حضلت على هذا النبا؟ واذكر حضرات الاخوة 
لثواب' المحترمين انه منذ اسبوع فقط جلبت 
أمام القضناء البريطاني القناة الرابعة في التلفزيون 


اعضاء في الجيش الجمهوري السري الايرلندي 
فتقدمت الحكومة البريطانية بشكوى امام الرابعة 
للقضاء تطلب هنبا معرفة عناوين ومقر اقامة 
الاشخاص الذين استقت منهم هذه المعلومات 
واين جرى اللقاء فأمتنعت المحطة فغرمت 
(1/60) الف جنيه استرليني ودمرت بموجب هذا 
القرار الذي اريد ان اقوله واكرر عليه انه ليس 
بالضرورة ان يكون افشاء المصدر كما ذكر معالي 
عطوفة الاستاذ حسين حلي ادانة الشخص لنفسه 
قد لا تنشأ هذه الحالة قد يكون افشاء السر ليس 
ادائة للشخص نفسه وائما ادانة للمصدر الذي 
اعطاه المعلومة نحن نتكلم هنا عن التعامل مع 
سرية المعلومات ولذلك نحس بامانة انه اضافة 
كلمة الا على القضاء وبالمناسبة هذه العبارة الا 
على القضاء واردة في القانون الجزائي لي مثلا وفي 
كثير من القضايا وهي معي هنا لمن اراد ان يطلع 
عليها في كثير من الدول تشعر الصحفي انه في 
بعض الحالات الخاصة الخطرة قد يضطر اذا نشر 
بأ ان يبلغ عن مصدرهء شكراأ جزيلا. 


معالي رئيس المجلس: شكراً لكمء 
الاستاذ وزير الدولة للشؤون البرئائية . 

معالي وزير الدولة للشؤون البرمائية: 
شكراً معالي الرئيس» الحقيقة للكلام الذي قبل 
ان لا يجوز ان يقدم الشخص بيئة على نفسه فهذه 
ليست بينة لان البينة والجسرم في موضوع 
للصحيفة هذا اكبر بينه عليها ولذلك المحكمة لا 
للصحيفة هذا اكبر ينة عليها ولذلك المحكمة لا 
تحتاج الى شهودء كشف سر المعلومات حقيقة 
الوارد هنا وفي هذه الفقرة للذين يتطاولون احيانا 
ويقوم بافشاء معلومات قد تضر بالدولة وقد تضر 
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مثلا بالجيش فهذا نوع من التخريب فلا يجوز ان 
يمتنع بحجة هذا ا موضوع ويكتفي فقط بالجرم 
النشر الذي قد يقع على الصحيفة بل يجب ان 
يتعداه للذي افشى هذا السر وهو مستامن 
عليه. 





ثانيا: قضية ان لا يجوز ان نضيف الى 
اصول المحاكم او لاختصاصها امر غير الوارد 
فيها فهذا كلام غير دقيق قانونيا فقد احالت 
قوائينا مثلا الطعن في قضايا الانتتخاب احالته الى 
محاكم البداية بين| الاولى باعتباره قرار اداري 
الطعن في الكشوفات ان يكون الى تحاكم العدل 
العليا فكثير من الاختصاصات في القانون يجوز 
ان تحال الى اختصاص المحاكم وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراًء الشيخ ابو 
زنط. 

السيد عبدالمعم ابسوزنط: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ شكرا معالي الرئيس» اذكر في 
الدورة الاولى لهذا المجلس الكريم عقده جلسة 
سرية فاببيح بسرها وشكلت لحنة من السادة 
النواب للتحقيق مع تلك الصحيفة التي نشرت 
اسرار تلك الجلسة وامسكنا بطرف الخيط 
فالصحفي قال من حقي ان اكتب مصدر السر 
وابه وحاول يومها معالي رئيس هذا المجلس 
الكريم مع ذاك الصحفي فلم يستجب الى رغبة 
المجلس الكريم بكشف الاوراق عن مصدر 
السرء لذلك اقترح ان يضاف بعد كلمة سرية 
باستثئاء حالات التحقيقات النيابية البرلمائيبة 
والنيابية العامة والقضاء؛ وشكراً. 

20 : .معسالي رئيس المجلس: شكراً لكمء 


الدكتور علي الفقير: شكرا معالي الرئيس 
ملاحظتي فقط منحصرة في قضية؛ هل قانون 
القضاء يمنع سرية الادلة؟ هذا هو التساؤل يعني 
هل هناك نص في قانون القضاء يلزم اي مواطنا 
بان يعطي معلوماته المطلوبة منه حتى ولو كانت 
سرية ام ان المواطن او الصحيفة او المحرر او 
المسؤول ني الصحيفة مصاناً عن اعطاء مصدر 
معلوماته السرية حتى امام القضاءء اذا كان 
هناك نص في القضاء يخول هذا الصحفي ان لا 
يعطي اسياء اشخاص معلوماته فلا بد من 
التنصيص هنا على عدم حصانته امام القضاء 
واذا كان هناك نص قضائي لا سرية امام القضاء 
فهذا كاف باعتقادي وليس من باب المنطقي ان 
نضيف هذا القيد هنا في هذه المادة لذلك ارجو 
من الاخوة القانونيين المختصين ان يبينواء هل 
هناك في قانون القضاء يمنع سرية المعلومات؟ ام 
انه لا سرية امام القضاء ارجو ان يكون هذا 
واضحا وعندئذ يمكن ان نحدد المطلوب في هذه 
الفقرة وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : الاستاذ حسني 
الشياب,. ' 


الدكتور حسي الشياب: معالي الرئيس 
اولا أؤيد ما ذهب اليه سعادة رئيس اللجئة 
بضرورة عدم اضافة الا على القضاء لاسباب 
ذكرها ولاسباب اضيفها الحقيقة منطق معكوس 
اذا كان القصد من هذا القانون ان نعطي وان 
نان حرية الصحافة وناتي من .جانب اخر بيدا 
إخرى نسلبها هله. الحرية وعندما نقول الا امام 
القضاء سبلبناها من حرية اساسبية في الواقع وانا 
إخالف الاستتتاج الذي ذهب اليه معالي وذيد 
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الاعلام من المثل الذي اعطاه حول الحادث في 
بريطانيا محطة التلفزيون البريطائية التي اجرت 
نحقيقا في فلم| مع قيادات في اليش الايرلندي » 
انا اعتقد بالمطلق ان للمواطنين مصلحة بان 
يعرفوا هذه المعلومات لكن لو كان الضابط في 
الجيش الابرلندي هذا او القيادة تعلم أن هذا 
السر قد يفشى فتكون قد حرمنا ليس فقط 
الصحافة من حق بل نكون قد حرمنا المواطنين 
من الاطلاع على هذه المعلومات لانه سيكون 
هذا الضابط او هذه القيادة ستكون مضطرة 
للاحجام عنها تحت طائلة او تحت الخنوف من 
تفشيه فالحقيقة هنا مصلحة عامة ليس فقط 
للصحيفة او ليس حق للصحيفة بل مصلحة 
عامة للمواطنين ان يعرفوا ان المعلومات اساسية 
مهمة قد تتداولها وتنشرها الصحافة مضموئة بانه 
الصحافة ليست ملزمة بافشاء السر من المفيد 
للمواطنين ان يشعروا ان اداة معلوماتهم اي 
الصحيفة محمية بعدم نشر مصادرها للمعلومات 
قد نهم المواطنين ولو لم تكن محمية لا تصل الى 
المواطنين فانا ارى ان لا يجوز اعطاء الصحافة 
حق بيد ونان ونسابها اياه بيد اخرى ولا ارى 
مبرر اطلاقا لمذه الاضافة . 

معالي رئيس المجلس: شكراًء استاذ 
داوود قوجق . 

السيد داود قوجق: شكراً معالي 
الرئيس» ارى ان النقاش يدور حول حماية بعض 
اسرار الدولة او بعض اسرار المواطئين وعدم 
نشرها وبين حماية مصدز الصحفي الذي حصل 


غل معلومة معينة وحقيقة ان اضافة الاعلى 
القضاء هذه الاضافة.تلغي المادة كلها وبالتالي لم 


يعد للمادة اي وجود لانه يمكن لأي مواطن ان 


. يلجأ الى القضاء ليكشف مصدر المعلومة اما اذا 


كنا نخاف على بعض المعلومات السرية او 
المعلومات التي تهم امن البلد فيمكن حصر 
الموضوع فقط فيما يتعلق بامن البلدء اما ان 
نضيف الا على القضاء هكذا بدون اي تحديد 


معناه الغاء لهذه المادة وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكراًء الاستاذ 
سليمان عرار. 


السيد سليمان عرار: شكراً سيدي 
الرئيس؛ الحقيقة سيدي الرئيس الصحفي 
الذي يصل للقضاء جرمته اكتملت نشر خبر 
مسيء للدولة او مسيء للدينار الاردني او 
للاقتصاد او للامن العام جيش غيره؛ فهذا 
وصل وجريته اكتملت اللي مطلوب في هذا 
النص اللى اضافه الاستاذ ابو محمد المطلوب فيه 
اه الذي اعطاه هذا الخبر قد يكون 
مؤتمن على اسرار كبيرة للدولة وزود صحفي 
بخبر وأوقع في البلد هذا الايقاع حتى لا يكررها 
اولا يصبح هذا جسرا للمعلومات يستفيد منها 
عدو البلاد لابد ان يكشف للقضاء يعني نحن ما 
قلنا شىء الصحفي حر عندما نشر كان حرا لكن 
اذا وض القضاء ووجد القضاء ان هذا عمله 
يشكل جريمة مست اقتصاد البلد كأن ينشر عن 
الدينار انه سينخفض الى ربع فيمته أو ينشر عن 
حدث كبير او عن واقعة مهمة كيف نحصن 
الجاسوس الذي يفشي مثل هذا أنا من رأبي ان 
هذا نص مفيد للبلد وحتى للصحفي نفسه 
وشكراً سيدي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس: شكراء الاستاذ 




































عل القانون وارتكب جرية نهو يسائل مندنيا 


و مجلس النواب 





رئيس اللجنة . 


السيد حسين مجلي: شكراسيدي 
الرئيس» ارجو ان اؤكد مرة اخرى ونحن نناقش 
هذه الفقرة ان هذه الحماية الملقاة على المعلومات 
او مصادر المعلومات ليست امتيازا للصحفي 
وانما هي حماية للمواطن اصلا وتمكينه من حقوقه 
كأنسان لان الحق في المعلومات اصبحت حق من 
حقوق الانسان فالاصل الواقع لا نفكر ان هذا 
أمتياز للصحفي هذا الواقع وسيلة ديمقراطية 
عندما نتحدث عن حرية الصحافة وهى احد 
الوسائل الرقابة على السلطات احد سال 
الرقابة الشعبية على السلطات ان انا الواقع 
بحميها حماية للمواطن لان يصل الى المعلومات 
من كل السلطات فالواقع لذلك انا بقول لما 
بحميه هذا مش معناه محمي من ان تقام عليه 
الدعوى بعد النشر اذا نشر معلومات كاذبة ما 
نحن نقول في حدود القانون لتخرج عن حدود 
القانون وتقيم جريمة عليه لما يقيم دعوى عليه 
امام المحاكم وبقول له انت اجرمت اقول له 
والله انت قدم لي الدليل ولا الاصل ان النيابة 
الي هي تمثل المجتمع هي التي تجمع الدليل الي 
ضده مش يصبح هو المصدر ليسدينه وهذا 
معروف بالتقاضي من ابسط اولويات التقاضي 
ان الانسان لا يقيم الدليل د ذاته هو الاصل 
انه يلنزم في حدود القانون ما بجوز يال 
معلومات محمية في القانون وما بجوز يعطي 
.معلومات محمية في القانون لكن بنفس الوقت, 
حماية لحرية المواطن في الحصول على المعلومات 


وحقه بحفز الصحفي ان يحصل عل امعلومات, 


بي وسيلة كانت لتقدمها الي اموا اطن فاذا اعتدى 


بالتعويض بان يأخذ تعويض للذي تضرر ويأخذ 
تعويض كبير في بلاد الدنيا يمكن ملايين اذا 
مسيئة لمواطن ععادي مش فقط للدولة وايضا 
يحاكم جزائيا اذا خالف قانون العقوبات وقانون 
العقوبات مليء بالجرائم التي يعاقب فيها المواطن 
سواء كان صحفي او غير صحفي لكن لا احجر 
عليه بالحصول على المعلوسات حقوقا لحماية 


الوطن والمواطن وشكراً . 
معالي رئيس المجلس: شكراأء الاستاذ 
عناب , 


الدكتور أحمد عناب: شكرا معالي 
الرئيس . لا اظن ان الشاهد مضطر دائها للادلاء 
بشهادته حتى ولو كان مدعى عليه يجب ان 
تكون البينات التي بم القضاء من القوة ان تجعل 
هذا المدّعى عليه او الشاهد مضطرا لنزع 
المعلومات منه ليقدمها الى القضاء. إذأ فالسرية 
للصحافة هي من مصلحة الصحافة والا كيف 
ستكشف جرية كبا كانت في (عاوع +11/916) في 
امريكا من هو الذي سيكشف لاذا هو المواطن 
الذي لا تهمه الامور الذي هو مذنب دائياء اذا 
لا يكون من يستغل القانون واكبر والذي يملك 
الصلاحية اذأ فانا ارى ان البيانات التي هم 
القضاء ستكون من القسوة ان تشرع هذه 
المعلومات من الصحفي ليس منه مباشرة بل من 
امور وشهود اخرين قد يساعدون هذه القضية 
ان تظهر.وان نرى من هو المتضرر؟ اذا كانت 


السرية قد اضرت به وشكراً. | 
. معالي رئيس المجلس: شكرء الاستاذ 
وزير الشؤون البرلائية. ٠‏ * 


٠‏ * معالي وزير الدولة للشؤون البرلائية: 
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شكراً معالي الرئيس الحقيقة سيدي هذه الاضافة 
تخدم النص الدستوري بالمادة (16) من الدستور 
بفقرتيها واحد واثنين حيث قالت تكفل الدولة 
حرية الرأي ولكل اردني بأن يعرب بحرية عن 
رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل 
التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون. 

ثانيا: الصحافة والطباعة حرتين ضمن 
حدود القانون وقلنا في هذا القانون حق الحصول 
على المعلومات في اخرها في حدود القانون فعندما 
يتجاوز الصحفي ومفشي السسر او مفشي 
المعلومات حدود القانون وتتشكل جريمة على 
الناشر وعلى الذي افشى المعلومسات» كيف 
للقضاء ان يصل الى تلك الجريمة اذا اغلقنا 
الباب عليه ونعلم ان هنالك تجاوز لحدود 
القانون فاذا بقي هذا النص دون اضافة الا على 
القضاء فكأننا نسمح بموجب هذا القانون ان 
نرتكب جرائم -خارجة على النص الدستوري 
وعلى القانوني وعلى القانون ونحميها ولا نعاقب 
الاشق واحد من هذه اللجريمة فلذلك ضروري 
أن يضاف خدمة للمبدأ الدستوري وللفقرة (ج) 
من هذا القانون وشكراً . 

معالي رئيس المجلس: شكرا لكم» 
استاذ الطراونة . 

السيد محمد الطراوئة: شكرأ معالي 
الرئيس» انفق مع الاضافة حملة الا امام القضاء 
لاعتبارات كثيرة منها . 

اولا: اننا نحمي المواطن من عناصر 
تغربة ومدسوسة تحاول نشر وتلفيق اخبار ليست 
في الصالح العام وعندما نقول اننا نحمي 


الواطن بتوفيره الحرية للصحافة نقول لابد من 


الضوابط ونحن عندما نقول الضوابط حددناها 
بالقضاء والقضاء سلطة تحقيق عدالة والمنتكى 
عليه لا يلزم بان يقدم دليلا ضد نفسه بل حماية 
لنفسه عندما يقوم بنشر اشياء تضر بالاشخاص 
او بالؤسسات دفاع عن نفسه وحتى يحضر دليل 
البراءة قد يعود على مصدر الخبر الكاذب اما 
مقولة ان شخص لا يقيم دليلاً ضد نفسه فأنا 
اقول انه في حالة الاعتراف والاقرار الشخصي 
يقر وبدون شاهد هويقر على نفسه يعترض 
مباشرة او يقر بحقوق الاخرين ومن باب اولى 
فان له دفاع عن نفسه ان يعود الى مصدر الخبر 
الكاذب لحماية هذا الموقف ولابد من النص في 
هذا القانون لائه في الكثير من الحالات خاطبت 
المحاكم الاردنية بعض المؤسسات والدوائر 
الرسمية لاعطائها معلومات تذرعت هذه 
الدوائر بان قانونها الخاص لا يسمح باعطاء مثل 
هذه المعلومات اذا حماية للمواطن ايضا لابد من 
النص على هذه الجملة وشكراً معالي الرئيس . 

معالي رئيس المجلس: شكراً لكمء 
الاستاذ رئيس اللجنة. 


السيد رئيس اللجنة: سيدي لا اريد ان 
اضيف اكثر من الواقع نحن نتكلم لا تقول 
تشمل حرية الصحافة مش معناته هو يمتنع عليه 
يقدم معلومات وارجو ان اضيف ايضا ان هناك 
مادة واضحة في القانون المدني مشهورة لدى 
المحامين والقضاة والقانونيين هي المادة (8) 
تقول اصلا لا يقبل شهادة اذا كانت تبر مفتم او 
توقع عليه مغرم اصلا في القانون المدني في المادة 
)8١(‏ منه لما يمئلون امام المحاكم وهو يطبق ايضا 


. في كل القوانين كبيئة حتى في الخبرة وغيره ما دام 
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تضره وتوقع عليه مغرم هو اصلا من حقه ان لا 
يقدم ويمتنع ان يقدم لما تكون شغله ضد حاله 
وهذا مكرس حتى وهي مادة مأخوذة من الفقه 
الاسلامي المادة )8١(‏ من القانون المدني موجود 
الان ومعمول فيها وتكرس مبدأ ان الواحد ما 
بقدم دليل ضد حاله وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأ الاستاذ 
عيسى مداناتء عفوا الاستاذ عويدي. 

الدكتور احمد عويدي العبادي: شكرأ 
معالي الرئيس. حقيقة نحن امام امرين اما ترك 
السري على مصدر على اطلاقه وفي هذا امر خطر 
احيانا في كثير من القضايا التي تبم امن الوطن 
واما التقبيد الذي ايضا يحجب الحقيقة عن 
المواطنين ومن كليهما خطأ لذلك فانني ارى ان 
اضيف حرف واحدا الى الفقرة المذكورة موضع 
النقاش فقرة (د). 

انا ارى اضافة حرف (من) في بداية 
الفقرة وهنا من هي لتبعيض وليست على 
اطلاقها في اعطاء السر وليست على اطلاقها في 
اشحفاء المعلومات عن المواطنين فتصبح الفقرة من 
حق المطبوعة الصحفية ووكالة الانباء والمحرر 
والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات او الاخخبار 
التي يتم الحصول عليها سرا فهئا كلمة من حق 
تأتي اننا نجد في القضايا الهامة جدا التي تتعلق 
بامن«الوطن خرج عن دائرة حق وتصبح من حق 
واما في القضايا العادية ما تبقى ضهن دائرة 
المصون السري , شكراً سيدي الرئيس. 


مالي زئيس المجلس: شكراً: يعني في ' 


بمندي :اخخوة متسجلين» .هل ترون بعد كل هذا 


الحبيث (10) متحدك عن فكرة واخدة في فقرة ‏ ]: 


واحدة؛ هل ذا يكفي؟ انا يعز علي حقيقة ان 
اوقف عند حد معين لكن (14) متحدث عن 
معنى واحدء ارجو انحواني ان يكون الحديث 
معدلة مسبقا وترفع حسب رفع الايدي تسجل 
والاسماء عندي مرقمة وقد يكون هناك خطأ او 
زلل لكن لا اعفي نفسي منه لكن ما اراه اسجله 
وهاي الاخ المساعد يساعدني في ذلك» ليس 
هناك تقديم او تأخير لاي اسم وحسب رفع 
الابدني تسجل الاسماء هناء واذا اردتم ان 
تتحدثوا لا بأس وصل عند رقم (18) الاخ 
ابوزنط نقطة نظام . 

السيد عبدالمئعم ابوزئط: الاخ ليث 
الشبيلات في بداية الجلسة اقرح بعد الاذان 
نصلي ثم نعود لنبحث تقرير اللجئة البرلمانية 
النيابية ومعاليكم وافقتم على ذلك فارجو ان 
نحافظ على هذا ونكتفي اليوم حتى فقرة (د) 
وتتكرم معاليكم ترفع الحاسة ربع ساعة نصلي 
ثم نعود للجنة التحقيقات النيابية وشكرا. 

معالي رئيس المجلس : هله اولا ليست 
نقطة نظام ثائيا: لم اقل اننا سنبحث التقرير 
هذا اليوم بل قلت ما دام عدد من الاخوان لم 
يصلهم التقرير فيبحث في جلسة اخرى ليس 
هذا اليوم فارجو اولا انبا ليست نقطة نظام 
أبتداءاء نقطة نظام الاخ ليث, 

السيد ليث الشبيلات : سيدي الرئيس؛ 
هل لي ان اشير الى نقطة نظام نستعين بها سيدي 
الرئيس لحسم كثرة الكلام والسيز في الموضوع 
لان اذا سألت معاليكم عندما تطرح فقرة من 
برغب التحدث مع او فسد :او من يرغب 
بالتحدث بالتعدينل بمكن نسير حسب نص 


1 يلا انا ما بقول لك الا يمكن الحقيقة ان ندخل 
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النظام ثم انتم تقدرون كرئاسة ان الحديث بدأ 
يتكرر فناخذ التعديلات ونبدأ بطرحها يعني والا 
بدك داري خواطرنا الحديث يطول كثير 
شكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء هو 
اسلوب جيد لكن حقيقة ليس الامر مع من ومع 
ضد هناك اشياء تضاف واخرون يعلقون على ما 
قال وابواب متعددة ليس من الامر السهل» لكن 
انا اطلب من الاخوان عندما يجدون انفسهم ان 
هناك يعني اللامر استوى انتم اطلبوا ايقاف 
النقاش وهذا المطلوب يعني الاصل فيها هكذاء 
معذرة من الاخوان الاخ العلاونة اول ما شفتك 
سجلتك واسمك مسجل اخر واحد. مع 
مساعد. الان بعد هذا العدد على هذا المعنى 
الواحد في فقرة واحدة يكتفى بذلك» الاستاذ 
مقرر اللجنة , 

السيد المقرر: انا ابدي افرض عمليا 
وهذا حدث ان صحيفة نشرت خبر متعلق 
بالفساد المالي والاداري وانا كلجنة تحقيق نيابية 
الحقيقة بدي استدعي هالصحفي واقول له اين 
الوثائق سيمتنع بحجة ان انا من حقي ان امتنع 
دالا اظهر لك اي سرء كما احتج وزير الصحة 
انذاك حين قدمت موظفة فعلا واعتبرها هذه 
(ثائق سرية كيف بقضية شلل الاطفال والكزاز 
والتهاب الكبد من حقه ان يحاكمها حقيقة 
رلذلك كثير من الناس لا يفسحوا للجئة 
التحقيق النيابية لانه سيعتبر مسؤولا هذه الفقرة 
الحفيقة تحصن خاصة الصحفيين في كثير من 
القضايا. حين| انا استدعيهم للجنة تحقيق يقول 


خنة التحقيق النيابية هنا هذا الذي اريد ان اقوله 
وشكرا . القضاء لا لجنة التحقيق النيابية ليست 
قضاء. 

معالي رئيس المجلس: الان انت مقرر 
اللجنة وموضوع الان كان لازم من الاول يأني. 
نحن لو وافقنا نقول نقطة نظام لكن محضرين 
حالنا لنقاش طويل من زمان احكي نقطة نظام 
ووقف هذا النقاش الطويل» فاخوانا ما لديئا من 
اقتراحات على هذا البند (د) في اقتراح وثني عليه 
في نهايتها الا على القضاء. هل هناك مقترحات 
اخرى؟ استاذ داود يوجد مقترح آخر. 


السيد داوود فوجق : بعد الا على القضاء 


فيها يتعلق بامن الدولة فقط. 
معالي رئيس المجلس: طيب لنقبسل 


القضاء بعدين نرى فيما يتعلق. هل هناك 
مقترحات اخرى؟ طيب من يوافق على اضافة 
الا على القضاء في نجاية الفقرة؟ 
السيد الامين العام: 7 لاه 

معالي رئيس المجلس : 77 -/00, موافقة 
على ذلك؛ فتصبح طبعاً موافق بالاضافة الى 
اقتراح اللجنة القانوئية السرية بدل سراء طيب 
موافقة على ذلك . (ه) اي ملاحظة من المجلس 
الكريم عليها؟ موافقة» والمادة الخامسة بالترقيم 
الجديد موافقة على ذلك بكاملها حسب 
التعديلات؟ موافقة على المادة الخامسة؛ المادة 
السابعة السيد المقرر. 

السيد المقرر: 

المادة لا للافراد واللجماعات 
والمؤسسات المرخصة بماني ذلك الاحزاب 
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السياسية الحق في تملك الصحف واصدارها وفقا 
لاحكام هذا القانون . 
قرار اللجئة 

المادة (/) رأت اللجنة : 

استبدال عبارة (للافراد والجماعات 
والمؤسسات المرخصة) بعبارة (لاي شخص) . 

معالي رئيس المجلس: استاذ عويدي . 

الدكتور احمد عويدي العبادي: شكراً 
سيدي الرئيس» يا سيسدي الاول الصحف 
مؤسسات هامة جدا وهي طبع خطيرة في 
يجتمعنا وخاصة في المرحلة مرحلة الحرية 
والديمقراطية لذلك فأنني لاارى ضرورة ان 
تكون هناك مؤسسات صحفية لافراد ولا مانع 
ان تكون لاحزاب وجماعات بمعنى اخخر لماذا لا 
تكون عبارة عن شركة مساهمة حتى لا يصبح 
هناك طبقتان؟ طبقة اصحاب سيادة وطبقة 
اخرى تبقى في عمل التحرير والصحافة (١؟‏ و 
«") عاما لايستطيعون الحصول على صحيفة او 
اصدارها او امتلاكها لذلك انا حقيقة لست مع 
ان تبقى الصحف للافراد وانما لا بأس ان تكون 
في شركات أو جماعات او مؤسسات او احرزاب» 
معالي رئيس المجلس: شكرأء اسئاذ 
متصور مراد. ' 1 


السيد منصور مراد: اضافة بدل كلمة 


. الصحف وضيع كلمة المطبوعات الصحفية وهي 


أشمل. ‏ 1 
معالي. رئيس المجلس: .تسجل شكرأء 


0 الااستاذ: عئاب 5 





الدكتور احمد عناب: اتفق مع تقرير 
اللجنة شكراً معالي الرئيس ولكن لاي شخص 
عاقل وليس لاي شخص طبعاً. 

معالى رئيس المجلس: الاستاذ 
عبدالرؤوف. . 

السيد عبدالرؤوف الروابدة: شكراً 
معالي الرئيس» انا اؤيد الاخ منصور على غير 
العادة لان الصحف ليست معرفة بالقانون 
المعرف المطبوعات الصحفية فان يكون في تملك 
المطبوعات الصحفية واصدارها وفقا لاحكام 
هذا القانون. شكراً سيدي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس : شكرأء دكتور 
محمد الحاج , 

الدكتور محمد الحاج: شكرا معالي 
الرئيس. انا اعتقد ان المادة كما جاءت في 
المشروع افضل من الاخختصار الشديد الذي 
ذهبت اليه اللجئة لان هناك اشكلاً سيحصل 
لاي شخص. صحيح انهم ارادوا ان يكون 
الشخص بعنبي الشخص الطبيعي والشخص 
الاعتباري والشخص الاعتباري يشمل 
الجماعات والمؤسسات المرخخصة لكن هذا 
التنصيص الذي اشار اليه النص كما جاء في 
المشروع هو افضل وأشمل ويتحدث عن الافراد 
والجماعات والمؤسسات والاحزاب السياسية مع 
تأييدي لشطب الصحف وان تكون المطبوعة 
الصحفية وشكراً. 
اصوات: نثني عل ذلك . 
معالي رئيس المجلس : شكرأء الاستاذ 
المقرر,' 0 
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السيد المقرر : الحقيقة فقط رد على الاخ 
محمد الحاج لاي شخص اعم من هذه المقررات 
الني ذكرت لان القانون قد عرف في بدايته وليس 
اللجئة القانونية الشخص اعدادية الشخص 
الطبيعي والشخص المعنوي وهذه مفردات 
الشخص لا تعدوا مفردات للشخص الطبيعي 
ار المعنوي فيبقى على اختصار هذا اللفظ الذي 
نسبته اللجنة القانونية هو اعم مما ذكر وشكرأء 
وليس حقيقة خلينا نقول اضيف وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الشيخ 
عل الفقير. 

الدكتور علي الفقير: شكرا معالي 
الرئيس . 

اولا نحن نشرع لعاقلين ولا نشرع لغير 
عاقلين , 

ثانيا: ما ذهبت اليه اللجنة في الواقع 
اشمل مما ورد في مشروع القانون لانه يحق 
للشخص والشخص معرف في بداية مشروع 
القنانون انه الشخص الطبيعي والشخص 
الشوي ويشمل ذلك الفرد والجماعات 
وباعتقادي ان كلمة الافراد والجماعات 
والؤسسات المرمخصة قد يوجد هناك جماعات غير 
هرخصة تشملها كلمة شخص ولا تشملها هله 
القدمة الموجودة في مشروع القانون لذلك ارى 
الا الوضوع مشبع بالبحث وليس بحاجة الى 
ازبد من الكلام ارجو ان نخلق باب الكلام في 


هذا الموضوع والتصويت على الفقرة كما وردت 


أدالادة كما وردت من القانون وشكراً . 


... معمالي رئيس المجلس: موافقبين على 
ذلك, ابوجمال موافق على ذلك؟ 


السيد عبدالمجيد الشريدة: يا سيدي 
المادة في المشروع اخرت بما في ذلك الاحزاب 
السياسية يعني للافراد والجماعات والمؤسسات 
المرخخصة بما في ذلك الاحزاب السياسية؛ لماذا 
نؤخر بما في ذلك الاحزاب السياسية لماذا للافراد 
أو للاحزاب السياسية او الجماعات بنفس 
السياق بدون ما نضع بما في ذلك الاحزاب 
السياسية؛ الشيء الثاني الافراد والجماعات 
والمؤسسات عندما تحصل على الرخصة هي 
تحصل على رخحصة الحزب فاذالا بتكون مرخصة 
ما في داعي ان نقول له الحق لان الحق يعطى لها 
لان فطاما رخخصت لماذا نضع المرخصء لان 
عندما ترخص من انشاء حزب معناه التهى 
الموضوع فلذلك لا داعي للمرخصة الشيء 
الثاني بما في ذلك الاحزاب معناه وكأن وضعناها 
في مرحلة ليست منسجمة مع انسياق اول الفقرة 
فأنا اقول اذا كان للافراد والجماعات 
والمؤسسات والاحزاب السياسية بما في ذلك 
الاحزاب السياسية شكراً. 


معالي رئيس المجلس : شكرأء لدينا الان 
المقترحات المشروع المقدم اقتراح اللجئة وهناك 
اقتراح الاخ منصور وثني عليه اللي هو بدل في 
تملك بدل (الصحف) (المطبوعات الصحفية 
وهذا لا يتعارض مع قرار اللجنة القانونية بل 
يضيف شيء جديد؛ نصوت على الابعد اللي هو 
في تملك حت تتسجم مع بعضها البعض 
ونأخملها بالاخخير كيا قررث اللجنة؛ في تملك 
المطبوعات الصحفية؛ بدل تملك الصحف نقول 
(المطبوعات الصحفية): من يوافق على ذلك؟ 
رفع الايدي رجاءا. 




































نهنا مجاس الئواب 





السيد الامين العام : "اوه 

معالي رئيس المجلس: لا من 081 
وموافقة على ذلك يبقى قرار اللجنة القانونية؛ 
من يوافق على ذلك؟ مع التعديل الذي اشير اليه 
الان. 

السيد الامين العام : 4 د60 

معالي رئيس المجلس: 4٠‏ من 0٠ه.‏ 
وموافقة مع التعديل الذي ذكر المادة التي تليها 


المادة الثامنة . 

السيد المقرر: 

الملدةم - 

تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة 
الصحفي والباحث في الاطلاع على براتجها 
ومشاريعها. 

قرار اللجنة 

موافقة , 

معالي رئيس المجلس: استاذ منصور 
اقتراح . 


السيد منصور مراد: بدل كلمة (تعمل) 
(تلتزم) الجهات الرسمية عل تسهيل مهمة 
الصحفي والباحث في الاطلاع عسل برامجها 
ومشاريعها. 

اصوات: نثني على ذلك 
معالي رئيس المجلس: الشيخ علي . 

الدكتور علي الفقير: معالي الرئيس: بدل 
تلتزم نقول عل. الجهات الرسمية تسهيل مهمة 


. سحي والباحث للاطلاع .على برامجها 
:ومشاريعهاء .لا بلإش تلتزم على هلا :نص 


موجود بنفس الفقرة على الجهات الرسمية 
تسهيل مهمة الصحفي والباحث والاطلاع على 
برائجها ومشاريعها. 

معالي رئيس المجلس : استاذ قعوار. 

السيد فخري قعوار: شكراً معالي 
الرئيس. الحقيقة انا يعني قبل قليل نبهت 
للمفردات المطاطية الغائمة التي تقبل التأويل 
والاجتهاد وكلمة تعمل هنا فعلا هي نموذج ايضا 
نموذج جديد اخر على هذه المفردات. تعمل اي 
انبا تحاول تسعى تقوم بمحاولة قد تكون ايجابية 
وقد تكون سلبية وبالتالي فهذه الجهات ليست 
ملزمة بتسهيل مهمة الصحفي ولذلك يعني مع 
تثنيتي على المعنى المتضمن في اقتراحات بعض 
الزملاء الا انني اود ان اقدم اقتراح آخر معالي 
الرئيس اقدم اقتراح اخر على النحو التالي وهو 
تسهل الجهات الرسمية مهمة الصحفي 
والباحث في الاطلاع على برامجها ومشاريعها 
واضافة عبارة وسير اعمالمها كي نتفادى هذا 
التقييد فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع فقط 
الاقتراح معالي الرئيس اذا رغبت في ان اوضحه 
اكثر؛ تسهل الجهات الرسمية الى ائخر العبارة 


مهمة الصحفي ويضاف في بايتها وسير 
اعمالهاء شكراأء 


معالي رئيس المجلس: شكرأء استاذ 
عئاب استاذ عبدالمجيد الشريدة. 


السيد عبدالمجيد الشريدة: شكرا معالي 
اسرئيس» الجهات اسرسمية تشمل الدوائر 


الرسمية يما فيها الوزارات وغيرها هذه الجهات 
ليست كلها مفتوحة للصحفي ان ياتي ويأخذ ما 





يريد منها هنالك برامج وهنالك مشاريع قد لا 
تكون مهيأه ومعدة لان تعطى للصحفي لذلك 
انا اقترح ان المادة الثامنة تعمل الجهات الرسمية 
ما امكن تسهيل مهمة الصحفيين ما امكن يعني 
اضافة ما امكن بعد تسهيل مهمة الصحفيين 
فاقترحها كاقتراح اضافة ما امكن. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
عبد العزيز جبر . 

السيد عبدالعزيز جبر: شكرأ معالي 
الرئيس. الحقيقة ان مهمة الصحفي مهمة 
شريفة ومهمة انسانية ورسالة ولذلك هي تخدم 
هذا المجتمع وكذلك الاجهزة الرسمية هي في 
خدمة الامة وفي خدمة المجتمع فلماذا لا تعطي 
الجهات الرسمية كل المعلومات للصحفي حتق 
يطلع الجميع؟ لماذا هذا التقيد على الصحفي؟ 
لذلك انا اوافق على الصيغة التي تفضل بها 
الاخوة على الهات الرسمية ان تسهل مهمة 
الصحفي والباحث في الاطلاع على براجها 


ومشاريعها وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكراًء الاستاذ 
الغبابشة . 


السيد ابراهيم الغبابشة : شكراً معالي 
الرئيس» الاقتراح اللي تفضل فيه الزميل فخري 
قعوار ان هو تبدأ لتسهل الجهات الرسمية مهمة 
الصحفي والباحث كون ذلك ان الصحفي 
والباحث هو يأني في نطاق الحزبية المستقبلية 
وبالتالي يجب الاطلاع على برامج ومشاريع 
المؤسسات الرسمية والتي من خلالها يستطيع 
تقييم هله المشاريع واعطاء رأيه فيها لذا 
الاقتراح اللي تفضل فيه الزميل فخري قعوار هو 


محضر الحلسة الثامنة عشرة من الدورة الاستثائية الاولى المنعقدة في 17 //14417م د- 





اشمل وادق لهذه المادة وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
رئيس اللجنة . 

السيد رئيس اللجئة: شكراً معالي 
الرئيس» ارجو نحن ندرس قانون الصحافة 
يعني ان لا نصل الى عدم التفريق بين في المعاني 
انا لما بقول تلتزم الجهات الرسمية لا افترض ان 
الصحافة كا يقال تقديرا واحتراما انها سلطة 
رابعة لنفرض انبا وصلت انها سلطة بمرتبة سلطة 
تنفيذية او السلطة التشريعية: هل يمكن ان يقال 
أن السلطة التشريعية تلتزم امام السلطة 
التنفيذية بكذا أو العكس؟ الواقع اذا قلنا تلتزم 
معنى ذلك أن الجهات الرسمية تصبح موظفة 
لدى الصحافة وتابعة اليها وهذا حتى لو قلنا انها 
سلطة كاملة الاستقلال لا يمكن ان يوصل الى 
هذا الحد انا الواقع اعتقد ان المشروع كيا ورد 
تعمل حتى على يعني اذا قسنا بمعنى تعاون 
السلطات بين السلطات التنفيذية والتشريعية 
و القضائية الان لو قلنا السلطة التنفيذية أو 
التشريعية بدها تتدعل في شؤون القضاء لقلنا 
هذا كثير واذا عكسنا الامر ايضا ان السلطة 
التنفيذية تتدخعل في شؤون السلطة التشريعية 
لاستكثرنا ذلك» فهل يمكن ان نصل لما نقول 
تلعزم انا والله انالا بروح صحفي على أي 
موظف بعينه له ان هو ملتزم بكل شيء انا اعتقد 
إن هذا التعاون عم يفرضه النص الى حدود 
متوازئة وارجو ايضا ارجو أن اعذر اذا قلنا ان 
نحن في العمل الديمقراطي نفرق بين العمل 
الديمقراطي وان ننافق السلطة نفاق ديمقراطي 
فالنص متوازث يساوي تسهل وقد يكون حتق 
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تعمل اقرى من نسهل فتعمل او تسهل انا ارى 
ان هذا النص لا يتعلق بحرية الصحافة اللي 
اعطيناها كل الحرية وبالعكس نحاول أن ندعم 
حريتها لكن ليس الى الحد ان نضع السلطة 
التنفيذية تحت تصرفها هي حرة؛ حرة في 
الوصول الى معلومات نعطيها الحماية لكن لا 
لنجعل السلطة التنفيذية خاضعة لاني سلطة كما 
هي ليست نخاضة للسلطات الاخرى هي سلطة 
مستقلة لا يجوز ان نتجاوز هذا الحدود ولذلك 
النص متوازن وارجو الموافقة عليه ىما ورد من 
اللجنة القانونية وشكراً . 

معالي رئيس المجلس: شكراً. الاستاذ 
العكور. 

السيد عبدالرحيم العكور: شكراً معالي 
الرئيس. حقيقة نحن نتحدث عن مرحلة قادمة 
يكون للصحافة فيها دور بارز في حياة المواطنين 
وحتى السلطة التنفيذية على حد سواء وبالتالي 
لابد ان يكون في العبارة نوع من التحديد على 
دور الصحافة في هذا المجال فاذا كانت كلمة 
تلتزم وقد تتفق مع السيد رئيس اللجنة انها يعني 
نوع من تكون المؤسسات الرسمية موظفة لدى 
الصحافة نول في الحد الادنى على الجهاتث 
الرسمية تسهيل مهمة الصحفي والباحث في 
الاطلاع على برامجهاء على الجهات السرسمية 
يعني هذا اقتراحي تسهيل مهمة الصحافة 


وشكرا, . . 
معاي رئيس المجلس؛ شكراًء الاستاذ” 
خطباوثة, ٠‏ ا 0 


اللدكعور ينوست المضاوئة؛ يسم ابل" 


لعن الرخيمم مال الرين يعني لطا 


الرسمي يعتني باقل من /5٠‏ من امور الناس 
وحقيقة ان نقيد عمل الصحفي بالجهات 
الرسمية فقط معنى ذلك اننا نخدم المجتمع من 
عمل الصحفي الذي ينوره من حوالي /”١‏ من 
القطاعات الاخرى وهي المؤسسات الخاصة 
لذلك انا اعتقّد ان الصحفي يجب ان تطال يده 
المؤسسات الخاصة وان يطلع على برامجها وان 
يطلع على سير الاعمال بها ليكتب الينا ماذا 
يرن يعني مثلا بنك البتراء كان مؤسسة خاصة 
حبذا لو كان هنالك صحفي طموح وكتب عما 
يدور داخل ذلك البنك في وقته مؤسسة عالية 
يعني ايضا حبذا لو ان احدا يكتب عنها الان 
ويدورها مؤسسات كثيرة تحتاج الى صحفي 
طموح ليدخل الى لبها ويكتب عن البلاوي 
الموجودة فيها لذلك انا اقترح ان تكون المادة كما 

تعمل الجهات الرسمية والخاصة عل 
تسهيل مهمة الصحفي والباحث في الاطلا 
على برامجها ومشاريعها وسير اعمالها وارجو ان 
يثنى على ذلك, 

مسصالي رئيس المجلس: الاستاة 
عبدالرؤوف الروابدة. 

السيد عبدالرؤوف الروابدة: انا لقد 
كفاني الاخوان الطيبان الاستاذ حسين مجلٍ 
والدكتور يوسف اللخصاوئة ما كنت اريد ان اقوله 
اذا فلئا على الجهات فهئاك جهات غير رسمية 
تختص بمواضيع بخطورتبا تتساوى مع المواضيع 


الرسمية وخاصةٌ اننا مقبلون غدا على احزاب 
. والاحزاب ستكون لها مؤسسات وهيئات واموال 
اذا كنا نريد للضحافة ان تطلع على العمل 
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الرسمي فلتطلع على عمل الاحزاب وعلى 
مؤسسات تلك الاحزاب وعلى تمويلها ومن هنا 
اقول على جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية 
ان تسهل حتى تكون رقابة الصحافة مطلقة على 
ما يجري في هذا البلدء شكرأً سيدي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس: شكراً. الشييخ 
عل . 

الدكتور علي الفقير: شكراً معالي 
الرئيسء هو من باب مناقشة فنية التشريع وان 
كنت قد اقترحت في بداية الكلام نص لله المادة 
وهو على الجهات الرسمية واؤيد ما ذكره ايضا 
الاستاذ يوسف الخصاونة والخاصة على تسهيل 
مهمة الصحفي اوعليها تسهيل مهمة الصحفي 
والباحث في الاطلاع على برامجها ومشاريعهاء 
النقطة التي اود ان اتحدث عنها معالي الرئيس 
والاخوة المحترمين هو ان البرامج والمشاريع التي 
نتحدث عنها هل سرية حتى تأخذ هذا التحفظ 
وهذا الكلام الطويل هي مشاريع تدخل في 
صلب اختصاص هذه الدوائر الرسمية وهي 
ستترجم عمليا الى واقع عمل لمشاريع وبرامج 
وتدريبات ومؤسسات اذا هذه العمليات اليمست 
سرية حتى نخشى من اطلاع الصحفي عليها 
ومادمنا قد ذكرنا في مادة سابقة ان الصحفي 
يطلع ني حدود القانون اذن الامور السرية التي لا 
يموز له الاطلاع عليها ميمونة ومأمونة اذا 
نتحدث عن منطقة اخرى خارج دائرة الامن 
والامان الذي يطلب لاجهزة الدولة الرسمية 
والغير رسمية فحديثنا عن برامج ومشاريع 
واعمال تدور في هذه الدوائر الرسمية والغير 


رسمية من حق الصحافة ان تطلع عليها وتعلم, 


المواطنين بها مسبقا قبل ان تقع في واقعنا العملي 
كمشاريع قد تكون خاسرة وفاشلة لذلك ارجو 
معالي الرئيس وقد اشبع الموضوع بحثا ان نغلق 
باب النقاش وان نصوت على مقترح مشترك 
عليه ما بين الدكتور يوسف الخصاونة ومقتحري 
وهوعلى الجهات الرسمية والخاصة تسهيل مهمة 
الصحفي والباحث للاطلاع على برامجها 
ومشاريعها وشكراً. 

معاي رئيس المجلس : القضية اعتقد انها 
واضحة وهناك اقتراحات بدل تعمل تلتزم 
تسهيل ما امكن بعد تسهيل على الجهات 
الرسمية تسهيل تعمل لعمل الجهات الرسمية 
والخاصة اضافة وتمّت تأيبد كثير من هذه 
الاقشراحات بالاضافة الى ان هناك الاصل 
وموافق عليه من اللجئة القانونية ومنسب لكم ؛ 
فهل هناك الاخ الامين العام اقتراحات ثني تلتزم 
بدل تعمل نأخذها هكذا ولا تأخذها متكاملة, 
في عندنا على الجهات الرسمية تسهيل لكن 
اقتراح وثني عليه الا اذا صاحبه الاخ منصور على 
النهات الرسمية؛ طيب الاخ فخري تسهييل 
بدل تعمل وفي خبايتها وسير اعماله؛ تسهل هل 
تريد ان نطرحه على التصويت؛ اعادة تصبح 
تسهل الجهات الرسمية . . الى اخرها وفي نبايتها 
وسير اعماله» من يوافق على ذلك؟ كم العدد 
الاخ الامين العام. من يوافق على هذا 
الاقتراح؟ 

السيد الامين العام : 8 - 4ه 

معالي رئيس المجلس: 8 من 4ه وم 
يوافق عليه في اقتراح ما امكن استاذ ابو جمال 


. بعد تسهيل هل ثني عليه لصالح على اللجهات 


الرسمية التسهيل» طيب في عندنا اقتراحين 
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واضحين على الجهات الرسمية التسهيل هل هو 
مدموج؟ الشيخ عل قال واضافة والخاصة الاخ 
خصاونة يعني نحن مستعدين نطرحهم منفصلين 
يطرح منفصلير الشيخ علي انت دمجت الاثنين 
الدكتور علي الفقير: على الجهات 
الرسمية وغير الرسمية ان تسهل مهمة الصحفي 
والباحث من الاطلاع على برامجها ومشاريعها. 
معالي رئيس المجلس: يعني بلاشس 
الخاصة دكتور خصاونة تتفق معاه غير رسمية . 
الدكتور يوسف الخصاونة : نعم 
معالي رئيس المجلس : يعاد الاقتراح مرة 
اخرى حتى نضع له بديل. 


الدكتور علي الفقير: على الجهات 
الرسمية وغير الرسمية تسهيل مهمة الصحفي 
والباحث في الاطلاع على بارمجها ومشاريعها. 

معالي رئيس المجلس: هذا الاقتراح 
معروض عل الجلس الكريم. هل يوافق 
المجلس الكريم على ذلك؟ 

تعد اللاصوات , 

السيد الامين العام: #ئه 


معالي رئيس المجلس: 6 من 04 
الموافقة على ذلك فتصبح المادة مبذا التعديل » 


المادة التي تليها السيد المقرر. . 
ْ السيد المقرر: . 
0 اللشق 20 


4 1 95 1 9 5 : . ّ 
ب كل الطبرعاك زجعن شر من 


يتعارض مع «باديء الحرية والمسؤولية الوطنية 
وحقوق الانسان واحترام التقيقة وقيم الامة 
العربية والاسلامية؛ وان تعتبر حرية الفكر 
والرأي والتعبير والاطلاع حقا للمواطنين كبا هي 
حق لا. 

قرار اللجنة القانوئية 

مادة 94 

شطبها ويعاد الترقيم بدونها. 

معالي رئيس المجلس : استاذ عيسى 
الريمون . 

السيد عيسى الريموني: شكراً معالي 
الرئيس» اقترحت اللجئة القانونية في مشروع 
قرار شطب المادة 4 من مشروع القانون ارى 
ان مثل هذا الاقتراح عجيب للغاية اذا كيف 
نرفض نص قانون يقول بضرورة احترام مباديء 
الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم 
الامة العربية والاسلامية؛ سيدي الرئيس اذا 
شطيئا او اذا سمحنا بشطب هذه المادة نكون قد 
فتحنا الباب على مصراعيه لزرع الفساد والتفرقة 
والاحقساد والاحباط بل زبع الفتنة وتصفية 
الحسابات واغتيالاات الاشخاص والاساءة بكل 
صورها لذا ارى ضرورة التمسك الحرفي بنص 
المادة التاسعة من مشروع الحكومة حفاظ)» منا 
على التماسسك الاجتماعى والوحدة الوطنية 


وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاد 
الفقير. 


٠‏ الدكتوز علي الفقير: شكراً معالي 


: الرئيس؛ هله المادة:معالي السرئيس تنص على 





قضايا لا اجد وجه مناسبا للجمع بيتهاء علل 
المطبوعات يجب ان تمنع عن النشر ما يتعارض 
مع مباديء الحرية والمسؤولية هذه كلمات عامة 
الى اي مدى تعتبر هذا النص المطبوع معارض 
لحرية او غير معارض حرية واي حرية نتحدث 
عنبا هذا باعتقادي في عندنا نصوص قانونية في 
نفس هذا القانون لتحدد معالم التحرك لصحفي 
لذلك هذا تنصيص عام ليس فيه اي قيد متفق 
عليه وليس هناك قيد حرفي وملحوظ يجب ان 
نذكر فهذه العبارة هذه من خلاله وكذلك 
المسؤولية الوطنية وحقوق الانسان هذه قضايا 
عامة باعتقادي أن النصوص الاخرى في مشروع 
القانون والتى أيدتبها اللجنة القانونية والني صوت 
عل نوها هذا المجلس باعتقادي هي كافية 
ولذلك لسنا بحاجة الى مثل هذه التنصيصات 
بقي نص واحد لا بد ان نبقيه وهذا ما ارجأنا 
الحديث عنه من خلال المادة السادسة وهي المادة 
الخامسة بعد التعديل وهي قضية التعارض مع 
قيم الامة العربية والاسلامية ارى ان يكون نص 
هذه المادة كالتالي على المطبوعات ان تمتئع عن 
نشر ما يتعارض مع قيم الامة العربية 
والاسلامية . 


معالي رئيس المجلس: الاستاذ سليم 
الزعبي . 

السيد سليم الزعبي: شكراً سيدي 
الرئيس: سيدي الرئيس الحقيقة النص المقترح 
يعني انا ميال للاخل بالنص الوارد في مشسروع 
الحكومة لكن هناك تعبيران فيهم من العمومية ما 
بوقعنا بالخلط انا اقترح ان تشطب عبارة 
والمسؤولية الوطنية وعبارة واحترام الحقيقة لان 


محضر الجلسة الثامئة عشرة من الدورة الاستثثائية الاولى امنعقدة في 1147/4/15 .: 






حقيقة واحترام الحقيقة قضية الصحيح اذا ان 
تكذب خليها تكذب يا اعي وتذهب على 
القضاء وتتحاكم في القضاء؛ هي الاصل سيدي 
الرئيس قضية حرية الصحافة الاصل ان لا 
ترخص حتى الصحافة لكن وان تنشر صحف 
اذا صحيفة اخلت حقيقة في قوانين العقوبات 
تذهب الى المحكمة وتحاكم يعني انا اعطي 
الصحفي حرية لكنه اذا اخل في القانون او 
ارتكب جريمة من خلال النشر فيعاقب الاصل 
ان يعاقب ببذه العقوبة من خلال المحاكم 
المختصة لكن في هذا الصدد نحن نريد ان نضع 
ضوابط ايضا انا ارى سيدي الرئيس ان نحذف 
عباري والمسؤولية الوطنية واحترام الحقيقة 
بحيث يصبح النص على الوجه التالي: على 
المطبوعات ان تمتنع عن نشر ما يتععارض مع 
مباديء الحرية وحقوق الانسان وقيم الامة 
العربية والاسلامية وان تعتبر حرية الفكر والرأي 
والتعبير والاطلاع حق للمواطنين كها هي حق ها 
هذا الاقتراح سيدي الرئيس ما بعرف ثني عليه 
ولا لا الاقتراحء شكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراء الاستاذ 
رئيس اللجنة. 

السيد رئيس اللجئة : الواقع عندما رات 
اللجنة حذف هذه المادة كان واضح با قدمته 
لكم بامها حذفت هله المادة لان ما ورد في هذه 
لمادة غير قابل للتحديد والنصوص القانونية 
يجب ان تكون دقيقة واضحة محددة وحتى يتم 
النص على منع المطبوعات من نشر ما يتعارض 
معه فكيف يكن مثلا تحديد ما يتعارض ممع 
مباديء الحرية ما هي مباديء الحرية؟ هل هذا 


محدد؟ 
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مباديء المسؤولية الوطنية حقوق الانسان 
احترام الحقيقة قيم الامة الواقع رأت اللجنة 
القانونية لو سألنا )٠١(‏ مواطنين عن هذه الامور 
جميعا مباديء الحرية وهو المسؤولية الوطنية 
واحترام الحقيقة وقيم الامة العربية والاسلامية 
لوجدت عشرة اجوبة ولو سألت )٠١١(‏ للقينا 
مئة جواب فاذا هذه تعابير مطاطة يمكن ان 
تسلب الصحافة حريتها التي دافعنا عنها والتي 
نريد جميعا ان نعطيها لهاء كيف يمكن ان نقول او 
ان تعتير المطبوعة حرية الفكر والرأي والتعبير ما 
هو المعيار في هذا الاعتبار. 

الواقع قوانين العقوبات هي كلفة تحديد 
ما يجوز للمطبوعة وما لا يجوز نشره وبتعابير 
محددة واضحة في القوانين لذلك الواقع ارتأينا ان 
هذا النص حقيقة تعابيره مطاطية كل واحد يمكن 
أن يكون له مفهومه الخاصة فيها لا يشكل قاعدة 
قانونية محددة يمكن ان يكون مدخلا للواقع 
للتدخل في حرية الصحافة وليس حماية هذه 
الحرية ولذلك رأت اللجنة القانونية حذف هذه 
المادة اصلا لانه لا مبرر لوجودها ولانما لا 
تشتمل على نص قانونيا تحدد وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراً لكم معالي 
وزير الاعلام. 

معالي وزير الاملام: شكراً معالي 
الرئيس؛ حديثي في المادة (4) يتناول ايضا 
حديئي عن امادة )1١(‏ المادتين معا تشكلان 


المرجعية الاخلاقية. والسلوكية للاداء الصحفي .. 1 


القد تحدئنا عن بخرية وم نتحدث عن المسؤولية 


وبسؤوليتنا. امام بلدنا واجيالنا انِ نخلق التوازن ‏ 
١ ٠‏ المطلوت بين اعطاء الصحافة خريتها وان نزرع . 








في نفس الصحفي الشعور بان حريته ليست 
مطلقة وانما هي مقيدة لمصلحة المجتمع وتقاليد 
المجتمع ومصلحة الوطن فنبحن جميعا زائلون ولا 
ينبغي لنا ان نضع قوانين تخلق حالة من الفوضة 
والانفلات تؤذي الحرية الصحفية نفسها هانان 
المادتان تشكلان المرجعية الاخلاقية والمسلكية 
للاداء الصحفي وحذفها يل في القانون اخلال 
خطيرا الحديث عن اخلاقيات المهنة الصحفية 
واللالتزام في المباديء الواردة في المادة (4) والمادة 
)٠١(‏ ليست هذه بدعة في القانون الاردني فهي 
موجودة في القانون اللبناني. موجودة في القانون 
المصري . موجودة في القانون التونسي وموجودة 
في القانون الجزائري لا يوجد عندنا نحن في 
قانون نقابة الصحافة الا عبارة عابرة عن 
مسؤولية الثقابة ان ترتفي بمهئة الصحافة وان 
تحافظ على مبادئها كلمة عامة غامضة القانوذ 
فصل هنا في المادة التاسعة والمادة التي تليها في | 
ذكرت المرجعية الاخلاقية للعمل الصحفي اثار 
بعض الاخوان موضوع المسؤولية الوطنية كلمة 
المسؤولية الوطنية الواردة هنا مأخوذة عن نص 
الميئاق الوطني الذي وقعت عليه كافة الشرائح 
السياسية في هذا البلد وبالتالي النص ليس 
ابتداع من واضع القانون دائها هو نقل ما ورد في 
الميثاق الوطني لكي يكون هناك توازن بين الحرية 
والمسؤولية الوطنية لو سئلت ما هي المسؤولية 
الوطنية؟ قد يصعب تحديدها لانه المسؤولية 
الوطنية هي المسؤولية حين تقول ان فلا 
يتحدث بمسؤولية او يتكلم بمسؤولية او يتصرف 
بمسؤولية او يقود سيارته بمسؤولية فمعناها انه 
دابيا عنده هاجس الحس اتهاء الاخصرين اد 


فسؤوليته اتجاء وطنه لفكلمة المسؤولية الوطنية 


الزحمن الرحيم. شكراً معالي الرئيس: عندما 


محضر الجلسة الثامئة عشرة من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 11 /1147/8م 1 








هي بعبارة اخرى المسؤولية اما الصحفي يحس 
ان حريته ليست مطلقة وان الحرية المطلقة تدمر 
تدميرا مطلقا وقد افرزت الحرية المطلقة في اقطار 
العالم صحافة الجنس وصحافة الفضائح نحن لا 
نريد لبلدنا ان يكون هذا الانفلات لان هذا 
الانفلات سيؤدي الى تدمير حرية الصحيفة في 
ذاتها وقد يدهشكم ان تعلمون ان كل القوانين 
الموجودة في كثير من قوانين العالى ضد الاداء 
الصحفي الفلوت انما جاءت تحت عنوان جرائم 
ضد حرية الصحافة لان حين تسيء استخدام 
حرية الصحافة فانت في النهاية تسيء الى حرية 
الصحافة نفسها وقد ورد في كثير من القوانين ولا 
اريد ان اضيع وقتكم في المواثيق الشرف التي 
افرتها الجامعة العربية وفي تقرير لحنة (مكبريد) 
التي وردت في اليونسكو لسنة .1944٠١‏ والذي 
لخص معالم النظام الاعلامي الجديد كلام رائع » 
تنيت لواقع الوقت لا اعرضه على حضراتكم 
حول موضوع التوازن بين الحرية والمسؤولية 
فتقرير لجنة مكبريد يقول ان الحرية بدون 
مسؤولية تخلق مناخ خطيرا يؤدي الى تزييف 
الاخبار ويؤدي الى الاضرار بمصلحة المجتمع 
وهذا التقرير وضعه مجموعة كبيرة من اساتذة 
علم الاعلام في العالم فالنص على المسؤولية 
الوطنية هنا نص ضروري وابقاء هله المواد 
مسألة في منتهى الاهمية واذا خرج قانونكم قانون 
غير متوازن يؤذي مصلحة البلاد ويجملنا 
مسؤولية امام الله والتاريخ وشكراً جزيلا. 
مالي رئيس المجلس: شكبراً لكمء 

الاستاذ ابو زنط . 

السيد عبدالمئعم ابوزئط: بسم الله 


اتأمل في المادة التاسعة الذي اقترح شطبها من 
قبل اللجنة القانونية غفر الله لما حيث اعترتها 
غفلة الصا حين فاجد في هذه المادة سبعة اوسمة 
شرف للصحافة سبعة اوسمة شرف للصحافة 
وللشعب على المطبوعات ان تمتئع عن نشر ما 
يتعارض مع مباديء الحرية؛ الحرية لا بد لها من 
قيود» قيود الانضباطية والتعقل والاهداف 
النبيلة والا كانت فوضى والمسؤولية الوطئية هذه 
تنفي النعرة الاقليمية والطائفية القبلية وحقوق 
الانسان واحترام كرامة الانسان احترام الحقيقة 
وقيم الامة العربية والاسلامية وان تعتبر حرية 
الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للمواطنين 
هذه كلها اوسمة شرف لست ادري كيف يطالب 
بحذفها حرصا من هذا المجلس الكريم ان تتوج 
هذه الصحافة باوسمة الشرف الواردة في المادة 
التاسعة وتمنع عملية التغول ضد قيم الامة في 
اخلاقها في اسلامها في عروبتها في وطنيتها في 


حريتها وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: وشكراً لكمء 
الاستاذ العبادي . 


الدكتور احمد عويدي العبادي: شكراً 
سيدي الرئيس؛ في المادة التي اقرها المجلس 
الكريم توا وهي المادة (8)؛ (/1) تضيف جديد 
قلنا على الجهات الرسمية وفي المادة العاشرة على 
الصحفي والحادي عشرة على المطبوعة الصحفية 
والمادة (؟1) على اصحاب المطبوعة والمادة )1١7(‏ 
يحذر على الصحني اذا هنا نجد محذورات ضمن 
دائرة الحرية على الجهات الرسمية وعلى وعلى اذا 
لابد إن يكون في المادة التاسعة المادة () رقمه 
جديد اذا اقرت ان يكون هناك ايضا على 




























































5 مجلس النواب 





المطبوعات ان تمتنع عن نشر ما يتعارض مع الى 
ان نصل هنا ليس هناك اي نقطة خلاف لكن 
عندما نأي الى كلمة مباديء الحرية هذه كلمة 
نسبية عامة وعائمة وغائمة يتعذر تحديدها لان 
هناك اختلافات في تعريف الحرية وتعريف 
مباديء الحرية بين مختلف المذاهب الفكرية 
بغض النظر عن تاريخها وبين الاشخاص ايضاء 
اما كلمة المسؤولية الوطنية فأنا مع بقائها مع 
حذف مباديء الحرية وانا حقيقة لست مع كلمة 
وحقوق الانسان لان كلمة حقوق الانسان ايضا 
هي كلمة عاثمة لا ندري ماذا تعني ايضا هذه 
بحاجة الى تعريف ومباديء الحرية بحاجة الى 
تعريف واحترامي الحقيقة بحد ذاته كلمة عائمة 
وهنا اثني على ما تفضل به الزميل سليم الزعبي 
قف شطب كلمة واحترام الحقيقة لانها تصبسح 
السيف المسلط بيد صاحب المطبوعة في انه يمنع 
نشر اي شيء على اعتبار انه لا يخدم الحقيقة او 
لا يحترم الحقيقة واما كلمة قيم الامة العربية 
والاسلامية فنجد أن الشطب والاحزاب 
المختلفة عبر التاريخ تختلف في تعريف هذه 
القيم نجد الاحزاب القومية والوطنية ترى ان 
هذا الامر قيمة بيما يراه أخرون بانه ليس بقيمة 
اوان القيم واولويات القيم تختلف من حزب الى 
اخر ومن فئة الى اخرى ومن طائفة الى اخرى 
وبالئالي تصبح ايضا قيم الامة العربية 
والاسلامية كلمة عائمة مختلفة في اختلاف 
الاحزاب والمذاهب لذلك انا ارى ان تبقى كلمة 
عل المطبوعة ان تمتنع عبن نشر ما يتعارض مع 
المسؤولية الوطنية وان تعتبر حرية بة الفكر والرأي 
والتعبير والاطلاع حق للمواطنين كما هي حق لما 
: نيلب جلا بي الحرية .وحقوق:الانسان 


واحترام الحقيقة لان هذه المادة نفسها مغطاة في 
مادة اخرى وهي المادة (453) التي تقرل يحظر على 
المطبوعة ان تنشر ما يل : وعددت بالضبط عشر 
نقاط يحظر عليها النشر وبالتالي نجد التفصيلات 
بعد هذا الذي انا اشرت اليه نجدها في مادة 
(47), شكراً معالي الرئيس . 

معالي رئيس المجلس : شكرأ لكم» نقطة 
نظام الشيخ ابوزنط . 

السيد عبدالمئعم ابوزئط: معالي 
الرئيس. القول بان قيم الامة العربية الاسلامية 
كلام عائم هذا مردود لان هذه نصوص شرعية. 

معالي رئيس المجلس : هذه ليست نقطة 
نظام اذا سمحثت» هذه وجهة نظر» اذا سمحت 

السيد عبدالمئعم ابوزئط: فوق نقطة 
النظام لا اجتهاد مع النص» نصوص شرعية لا 
اجتهاد عليها . 

معاي رئيس المجلس: اذا سمحت هذه 
ليست نقطة نظام تأخل الدور تحكي من عندك؛ 
معالي وزير الدولة للشؤون البرلانية. 

معالي وزبر الدولة للشؤون البرمانية: 


شكراً معالي الرئيس» الحقيقة ذكر في هذه 
المادة ان هنالك هذه الالفاظ عامة وفضفاضة 


وواسعة وليس لها معاني محددة وكلنا ندرك ان 
تفسير اي نص قائوني يعاد الى العرف الخاص 
لاصحاب هذه المهنة ولذلك جاء مثلا في احترام 


| الحقيقة في ميثاق العمل ميثاق الشرف الاعلامي 


العربي عن جامعة الدولة العربية يقول تحمل في 


هذا التعريف وسائل الاعلام العربي مسؤولية 
٠‏ خاصة اتجاه الانسان العري وهي تلتزم بان تقدم 


محضر الإخلسة الثامئة عشرة من 





له الحقيقة الخالصة الحادفة الى خدمة قضاياه وان 
تعمل على تكامل شخصيته القومية ونمائها فكريا 
وثقافياً واجتماعياً وسياسياً وإظهار حقوقه 
وحرياته الاساسية وترسيخ ايمانه بالقيم الروحية 
والمباديء الخلقية الاصلية وعلى تربية الشباب 
على احترام حقوق الانسان والاعتداد بشخصيته 
القومية وتنمية حس الانسان بواجباته اتجاه 
مجتمعة ووطنه وامته العربية؛ فهنالك هذه تحديد 
لما فى العرف الخاص لاصحاب هذه المهنة هي 
عامة علينا كقانونين وكاطباء وكمهندسين ولكن 
ليست عائمة على اصحاب هذا الاختصاص 
فهي . محددة في ميئاق الشرف الاعلامي ومحددة 
ايضا في مباديء اخلاقيات العمل الصحفي 
ومحددة ايضا في ميثشاق العمل الصحفي فهذه 
محددة في عرف القطاع الذي يتعامل مع هذا 
الامر ولذلك لا تعوم الامر اذا كان عائم علينا 
فله حدود وفواصل واضحة لاصحاب هذا 
الاختصاص ولذلك لا بد من بقاء هذه المادة على 


ما هي عليه وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكراً لكمء 


السيد عبدالحفيظ علاوي» شكراً معالي 
الرئيس» انا ارى ان هذا النص يعني لا غبار 
عليه وني حال الاختلاف والتعميم المحكمة 
والمحاكم هي التي تقرر حقيقة حدود المسؤولية 
وحدود الحرية, لكن انا الاحظ اننا نحاول ايضا 
يعني ان نجرد كل قوانيننا من القواعد العامة 
ومن الاخلاقيات والاهداف وهذه قضايا يعتقد 
انبا ضرورية ولا يجوز الفصل في اي قانون بين ما 
يسمى بالقواعد القانونية وايضا الباديء 


| 
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الاخلاقية والقضاء هو الذي يقرر هذه الحدود 
ولذا ارى ان تبقى هذه المادة وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
النابلسي» الاستاذ العكور. 

السيد عبدالرحيم العكور: يمكن 
الاستاذ عبدالله نظره خفيف هالايام . الحقيقة 
معالي الرئيس» الاخوان الافاضل. رجعنا مرة 
اخرى الى الكلام الذي يدخل في العموميات 
وليست في قضايا محددة في هذه المادة ايضا فلا 
ادري ما هي مباديء الحرية وكيف يمكن ان 
تضبط في حال نشر اومنع نشر اي مادة تتعارض 

مع الخرية اي حرية ة يعنيها هذا النص؟ واية 

0 وطنية ما هي محدداتها؟ حى نلتقي 
عليها اولا وحقوق الانسان والادهى من ذلك 
احترام الحقيقة» الحقيقة كل واحد منا يمكن ان 
يدعي الحقيقة وبالتالي لا معيار لما ولا محدودية 
لماء لذلك معالي الرئيس انا اقترح اولا: ان 
تشطب هذه المادة انا مع شطبها واذا را رأيتم معشر 
الاخوان في المجلس ان تبقى ارى ان تكون على 
ما تفضل به سماحة الاستاذ علي الفقير واؤيد 
حقيقة ما تفضل به على المطبوعات ان تمتنع عن 
عي 0 

ان تبقى وان تعتبر حرية الفكر والرأي 
0 للمواطنين كما هي حق ها وشكراً. 


مصالي رئيس المجلس: شكراً لكمء 
الدكتور الخصاونة . 
الدكتور يوسف الخصاوئة: بسم الله 


الرحمن الرحيم . 
ارجو حايتي من الاستاذ عبدالرؤوف 
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الروابدة معالي الرئيس . معالي الرئيس في غربة 
الاسلام قد يعتقد الذين يحملون الهم الاسلامي 
ان ذكر القيمة الاسلامية يخدم العمل الاسلامي 
حقيقة ذكر القيمة الاسلامية هنا إنها هو قبد على 
عمل الصحافة وتذكرون محاكم القيم التي قام 
بها السادات لكي يزج بآلاف الناس في السجون 
فقط لانه اتهمهم وباعماهم الخيرة انم يعادون 
القيم العربية والاسلامية ووجد المبرر هذه المادة 
حقيقة انها مادة عرفية اذا اقرت من هذا المجلس 
لان اي مادة منشورة بواسطة اي صحفي قد 
تفسدها الادارة صاحبة الاتهام بالتفسير التي 
تريده وانها تنافي حقوق الانسان فلو تمدثت انا 
مثلا عن ان بوش اقر (8) مليارات ضمانات الى 
اسرائيل فقد تأت الادارة وتقول ان هذا يتنافى مع 
حقوق الانسان او مع المسؤولية الوطنية لان 
ليست وقته لذلك ايها الاخوة شطب هذه المادة 
يعني عمل يتناسب ويتمشى مع القيم العربية 
والاسلامية ويعطي الصحافة اهمية كبيرة ذلك 
اننا لا نضع القوائين هنا لاجانب لا يعيشون 
همومنا ولا يعرفون قيمنا ولا يعيشون هوم الامة 
الصحفي اللي بده يمارس داخخل وطن هو 
صحفي ينتمي الى هذا الوطن ويعرف قيم الامة 
ويعرف حقوق الانسان العربي وحقوق الانسان 
المسلم لذلك لا داعي بان اعطي صاحب 
السلطة او صاحب الاتبام حقوق تجعل 
المبحفي والصحيفة دائما نحت سلطته. لذلك 
ايها الاخوة انا احبي اللجنة القانونية على 
توصيتها بشطب هذه المادة وادعوا المجلس الى 


الموافقة على شطبها. 
معاني رئيس المجلس: شكرأء الدكتور 


| محمد الحاج ٠.‏ 







الدكتور تحمد الحاج: شكراً معالي 
الرئيسء لا شك ان العبارة مطاطة ولكنني لست 
مع تجاهلها تماما لان تقيد المادة الصحفية بثوابت 
الامة ومصلحة الوطن امر ضروري وواجب حتى 
لا نساهم بانشاء صحافة اباحية تنشر الرذيلة 
وتدعوا الى تحطيم الاسرة والمجتمع وفقا 
للمخططات التلموذية التي افصحت عنها 
برتوكولات حكياء صهيون وهم ما استطاع 
اليهود تحقيقه في انحاء العالم من خلال سيطرتهم 
على معظم الصحف العالمية ولذلك قان القضية 
الاساسية هي مصلحة الوطن والقيم العربية 
والاسلامية والقضاء هو الذي يحدد هذه 
المصلحة وهذه القيم واقتراحي ان تعدل المادة 
كا يلٍ: على المطبوعات ان تمتنع عن نشرما 
يتعارض مع مصلحة الوطن واخلاق وقيم الامة 
العربية والاسلامية ونكتفي هنا ونشطب عجز 
المادة؛ شكرا معالي الرئيس. 

اصوات: نثني على ذلك 

معالي رئيس المجلس: شكراً لكم؛ 
استاذ منصور مراد . 

السيد منصور مراد: شكراً معالي 
الرئيس ؛ استغرب ما جاء في كلمة بعض الزملاء 
في شطب مباديء الحمرية وحقوق الانسان 
وشطب قيم الامة وهذا اصلل يعتبر الغاء لاهم 
وظائف ومسؤولية الصحافة وبناء! عليه ارى أن 


: هذه المادة جاءت منسجمة لاحدى اهم وظائف 


الصحافة ومسؤوليتها في تعميق القيم والدفاغ 


. للمواطنينْ ومن هنا اؤيد الاقتراح الذي تقدم به 
' الزميل سليم الزعبن وشكراً. 
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معالي رئيس المجلس: شكراًء استماذ 
السيد ابراهيم الغبابشة: شكرا معالي 
الرئيس؛ ان نص هذه المادة اذا ما بقيت على ما هي 
عليه فاي مادة تبقى للصحفي والصحافة تنشره 
وخاصة ان معنى معظم الجمل الواردة في هذه 
المادة هي مطاطية فعلا يمكن وضع اي مقال 
مستقبلا ينشر تحت اكثر من جملة من جمل هذه 
المادة خاصة اذا ما تناسب مع الرأي الرسمي او 
اي فئة اخرى سياسية ذات نفوذ خاصة وان 
الساحة الاردنية ستكون مسرح كبيرا للتنظيمات 
السياسية المختلفة بالاراء والبرامج السياسية» 
لذا فانني مع شطب هذه المادة لكي نكون قيد 
يمنع الصحفي من ابداء رأيه والذي غالبا ما 
يكون وهو رأي حزبي سياسي في اي موضوع او 
قضية مطروحة ولكي يكون هناك احترام للرأي 
والرأي الاخر ويترك للمواطن القاريء حرية 
الاختيار مماهو مطروح في الصحافة وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكراً لكم؛ 
الاستاذ فخري قعوار. 
السيد فخري قعوار: شكراً معالي 
الرئيس, انا افهم القانون علم الفاظ عددة تشبه 
اي علم اخحر كالرياضيات او اللوغريتمات ولا 
افهم معنى اي كلمة يمكن ان يختلف في امرها 
اثنان عندما نقول مباديء الحرية والمسؤولية 
الوطنية قد نختلف وكيا تفضل رئيس اللجنة 
القانونية قال اذا استفتيئا (عشرا 5) اشخاص في 
هذا الامر فستسمسع (عشرة) اراء؛ وانا اقول 
ايضا حتى قيم الامة العربية والاسلامية ايضا 
هناك قيم ايجابية وهناك قيم سلبية فتراثنا ملي* 





يعني ليس خيرا كله وليس شرا كله؛ ففي تراثنا 
الكثير من الفسق والرذيلة وهذا ما لا يقره عاقل 
ايضا فيه من الفضيلة والحكمة والموعظة الحسنة 
ما ينبغي ان نتمسك به بكل ما اوتينا من قوة» 
لكن ما هو الحد الفاصل اوعلى الاقل اين» هو 
الحد الفاصل حتى نقول هذا مع مباديء 
المسؤولية الوطنية» او مع مباديء الحرية؛ اومع 
قيم الامة العربية والاسلامية اين هوالحد 
الفاصل؟ 

انا اقول اذا خخالفت المطبوعة أو الصحفي 
القوانين فالقضاء كفيل بتحديد حجم المخالفة 
وحجم العقاب واعتقد ان اقرار مثل هذه المادة 
وانا هنا اوافق مع الدكتور يوسف الخصاونة فيها 
ذهب اليه» اقول أن اقرار مثل هذه المادة مدخل 
صريح بموجب القانون للتدخل في شؤون 
الصحافة فالمفردات مطاطية فعلاء ولذلك فانا 
اظن وارى ان ليس لما لزوم وهي عبارة عن 
موعظة او مادة تثقيفية عابرة لا تنطبق عليها 
مواصفات المادة القانونية وهي تتنافر وتتناقض 
مع علمية القانون ولذلك اتترح شطب هذه 


المادة حجملة وتفصيلا وشكرا. 
معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
المقرر. 


السيد المقرر: الحقيقة انا اقترح شطب 
العبارة التي تفوه بها الا فخري قعوار ان تراثنا 
مملوء بالفسق والفجور والقيم الاسلامية ووصف 
ذلك بالقيمة الاسلامية والحقيقة قضية القيم 
الاسلامية هي احكام شرعية مأخوذة من 
الكتاب والسنة وهذا لايعتريها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفها وكنت اود ان لا يتحدث 
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الاخ فخري قعوار عن الاسلام وليكتفي بان 
يتحدث عن القانون وعن قيم الامة العربية حينها 
كانت جاهلية اماحينما اصبحت اسلامية فكتاب 
الله يحكمها وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وان كان هناك من الافراد الظلمة ما صدر 
عنه افعلا لا يقرها الشرع ولا يعتبرها فلا يجوز 
بحال ان توصم الشريعة وان توصم قيم الامة 
الاسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بما وصفه اكتفي يذلك 
وشكرا. 

معالي رئيس المجلس: شكراً. اعتقد 
عندما قال الاخ فخري التراث لا يعني به القيمة 
الاسلامية وائما يعني به التراث ما جاء من خخير او 


شر, 


الدكتور علي الفقير: منها ايجابي ومنها ما 
هو سلبي ؛ القيم الاسلامية ليس فيها سلبى , 
معالي رئيس المجلس: انا ما فهمت هذا 
الكلام فيشطبء وارجوعدم الخروج عن هذا 
الموضوع لان التراث فيه الغثوة السليمة اما القيم 
الاسلامية فواضحة ومحددة وهلا يعني ارجو ان 
لا نتعدى ما هو مقال او ما هو مفهوم؛ استاذ 
فخري , 
السيد فخري قعوار: لا ارى ضرورة 
لشطب الكلام لانه لم يكن خارجاً او جارحا او 
مسي ء لاحد او للجهة أو لاشخاص او لافراد او 
لجماعات الكلام كان مفوازئا وفيه من المنطق 
والححصافة والمعرفة والرأي ما يكفي لان يناقش 
وان لا يؤخل مهذه الحساسية العالية» انا قلث ان 
ترثن وم اقل قيمنا والكلام مسجل ففي التراث 
فبلا هنانك ما هرشيء هله اامةه ولي" 





التراث ايضا ما هو اجابي. وانا لم اتحدث عن 
الاسلام ول اتحدث عن قيم الاسلام التي وردت 
في القران الكريم لم اذكر ذلك؛ وبالتالي لا ارى 
مبرراً لا للاحتجاج ولا للشطب؛ ولست ضد 
حتى ما تفضل به الاستاذ مقرر اللجنة انا معه فيها 
هويدافع عنه كل ما في الامر ان الامر التتبس علي 
وارجو ان لا يشطب هذا الكلام وان يؤخذ على 
محمله الحسن ومعانيه الايجابية وشكراً معالي 
الرئيس . 

معالي رئيس المجلس : اذا قيل الكلام 
تعليقا على القيم الاسلامية فهذا امر لا يجوز 
وانت الان وضحت انك غير قاصد فتعود الى 
المحضر ان كان جاء تحت هذا البند فنشطبه وان 
كان عام عن التراث بما فيه من خير او شر فقضية 
عامة كما ذكرت» الاستاذ عناب. 


الدكتور احمد عناب: شكراً معالي 
الرئيس. ان التكرار في تعليم الصحافة عملها 
وفكرها واخلاقيتها من هذه المادة وغيرها من 
المواد علما بان ما جاء في هذه المادة تمرر بغيرها 
يظهر هنا وكأن الصحافة لا تفهم رسالتها او كأننا 
نلغي عقلها وادراكها لرسالتها وللمجتمع اذا 
وبما ان الخبر والذي ثراهء ومادة الصحافة الأول 
وجد قبل القانون وقبل هذه المادة ثم طورت 
الصحافة طبعا نفسها الى ان وصلت ما وصلت 
اليه كظاهرة وسلطة حضارية واقل خطورة من 
غيرها من السلطات لماذا اذا نجعل من 
البديبيات تعقيدات جديدة» لاذا نكرر؟ أنا مع 
شطب المادة وضد التكرار لانئا عرب او مسلمون 


قبل هذه المادة وقبل هذا القانون وهذا لا يضبر 
اذا لابد ليس لنا ان نكرر دائهاء أن اقول ليس 





علينا لن نجعل من كل مادة او قانون خطبة ما 


وشكراً. 
معالي رئيس المجلس : شكراًء نقطة نظام 
الاستاذ سليم الزعبي . 
السيد سليم الزعبي: شكراً سيدي 
الرئيس» نقطة نظام اقترح على الرئاسة الجليلة 
ان تقفل باب النقاش مؤكد هذا القانون (89) 
مادة والحد الان نحن بحثنا نقط (8) مواد سيدي 
الرئيس يعني تكاد الدورة الاستثنائية توشك على 
الانتهاء وصار جلستين على (8) مواد فقط 
سيدي الرئيس لذلك اقترح ان نصوت على 
المقترحات وان لا ناخذ اي مادة اكثر من هذا 
النقاش: شكراً سيدي الرئيس. 
معالي رئيس المجلس: شكراً لكمء 
حسب الاصولء الاستاذ رئيس اللجنة القانونية 
فقط وبعدها نعود الى معالي وزير الاعلام . 
السيد رئيس اللجنة: لا نضيق» سيدي 
الرئيس ارجو ان لا نضيق بالوقوف طويلا امام 
هذه المادة لاننا نراها حقيقة مدخلا للتدخل في 
حرية الصحافة حتى يمكن ان توصل هذه المادة 
الى الغاء حرية الصحافة التي نستهدفها جميعاء 
اقول للذين قالوا ان القضاء يمكن ان يجحدد هذه 
الامور, انا اقول ان القانون ليس انشاء ولا 
يوجد فاضي حلي او عربي او اسلامي يمكن ان 
يحدد حقيقة بقواعد قانونية ما هي مباديء ا حرية 
والمسؤولية الوطنية واحترام الحقيقة الواقع ان 
هله المادة تذكرنا بقوانين العيب اللي وجدت في 
قسطر شفيق نحترمه ونقدره وكانت مدخلا 
للاعتداء على الحريات العامة القانون عندما 
يعالج موضوع معين يقيم فاعدة معينة وقانون 
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ملٍء حقيقة بالنصوص القانونية التي تعالج كل 
المواضيع ألتي منها خطورة» مثلا اللي بده يمي 
الوطن ويحمي الوحدة الوطنية هناك نصوص 
كثيرة تتعلق بالفتنة منصوص عليها بقانون 
العقوبات توصل الى العقوبة بالاشغال الشاقة؛ 
من يثير اقتتال طائفي أو ما يمكن أن يتهم بمس 
الوحدة الوطنية ففي نصوص خاصة الجرائم التي 
تئال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين 
عناصر الامة بتقول كل كتابة وكل خطاب او 
عمل يقصد منه أو ينتج عنه اثارة النعرات 
المهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين 
الطوائف وغتلف عناصر الامة يعاقب عليه 
بالحبس حتى (#) سنوات كل جريمة تقع عل 
الامن الداخلي او الخارجي في الجرائم التي تقع 
على الدين في جرائم معينة اي في الجرائم التي 
تمس الدين والاسرة قانونا مليء بعدة قوانين التي 
تحمي الدين والتي لا يجوز باي حال من ثبت 
جرأته على اطالة اللسان علتاً على الشرائع وعل 
ارباب الشرائع من الالبياء يجبس حتى (15) 
سنوات من ينقض الصيام عليه نص من رب 
او اتلف أو دنس مكان عبادة عليه نص لكن 
الواقع باركان وحدود محددة بفلك كيف بدي 
اعتدي على ارباب الشرائع ما هو معنى الاعتداء 
على الشرائع وارباءها ما معنى الاعتداء على 
اماكن العبادة ما هي الحرائم التي تمس الاسرة ما 
هي الجرائم التي تخل باداب الاسرة بالوحدة 
الوطنية قانون العقوبات مليء بهذه الجرائم وتحدد 
لما لذلك لا بذهب الى القاضي بقدر يقول لي 
هذه الجريمة ما هو الممكن اثبته واللي ما اثبته منها 
إمالما بذهب الى القاضي ليقول لي ما يتععارض 
مع مباديء الحرية » لايا اخوان هذه مباديء 












































مهم مجلس النواب 





الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان يمكن 
تنشيء عليها احزاب وبين كل حزب واخر 
نقيض في مفهومه لهذه المفاهيم فلا يمكن ان 
يلتقي عليها وحفيقة بين اثنين ما نلتقي لكل منها 


مفهومه من هنا حقيقة ارجو ان تقف عندها جيدا 


وان ندرك انا اعرف دوافع بعض الاخوان انهم 
بقصدوا حماية امور هي محمية بقانون العقوبات 
بشكل محدد وقاطع وواضح والواقع محددة 
الافعال التي يراد حمايتها لكن هنا الواقع هذه 
مداخل مطاطية يمكن منها ان تنسف حرية 
الصحافة في الوقت الذي نقيم قانون ونشرع 
قانون لحماية حرية الصحافة لذلك نحن نعود 
لنقول ان الذي يحمي حرية الصحافة هو شطب 
هذه المادة التي تنسف كل حرية الصحافة 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراً لكمء 
معالي وزير الاعلام. 

معالي وزير الاعلام: شكراً معالي 
الرئيس» كثيرا من نذكر ان الصحافة رسالة ولو 
عملنا استفتاء وسألنا الناس في هذا البلد من 
يعتقد ان الصحافة رسالة لكان الحواب نعم انها 
رسالة وحين يأتي المشرع ليحدد معالم هذه 
الرسالة في القانون يقال لن اشطب معالم الرسالة 
الصحفية من القانون لان هناك موادا في قانون 
المطبزعات ليست“ ايها الاخموة القضية قضية 
قانونية فقط وانما هي قضية اخلاقية كما سبق ان 
ذكرت وانا:اسف ان اكرر نفسي ثائية اننا 
انتزعنا من مواثيق الشرف الصحفي كل مهنة لها 
تقاليدها وها آدابها فمهنة المخاماة لما تقاليدها 
أومهنة الطب٠ا‏ تقاليدها ونهدة الصتحافة لاا 





للعاملين يبه المهئة وموجود في موائيق الشرف 


تقاليدها هذه المواد تؤطر وتحدد وتوضح بشكل 
عام الاطار المرجعي الاخلاقي لمهنة الصحافة 
بحيث يجده كل صحفيا بين يديه ان هذه 
شواخص على الطريق اومعالم على الطريق ثقول 
نعم ربما قيل ان بعض هذه الاشياء ليست دقيقة 
تماما فرغم ان اصحاب المهنة كا قال زميلٍ وزير 
الدولة يعرفون ماذا تعنيى. هناك يمتج الاخوان 
ان هناك مواد غامضة, ما هي مباديء الحرية؟ 
في اشياء تفسر بعكسها مباديء الحرية هي عدم 
الدعوى للدكتاتورية والاستبداد والغاء 
الديمقراطية وديكتاتورية الحزب الواحد. ما هي 
حقوق الانسان؟ قيل ان هذه عبارة مطاطة 
حقوق الانسان منشورة في اعلان عالمي موقع 
عليه الاردن اسمه الاعلام العالمي الحقوق 
الانسان. ما هو احترام الحقيقة؟ يقصد بهبذه 
العبارة تحديدا ويفهمه الصحفي جيدا انه 
لاينبغي لك ان تلوث الخبر برأيك الشخصي 
يجب ان تفصل بالجريدة بين الخبر والتعليق الخبر 
يروي الحقيقة خالصة دون اي تزيف اودون أي 
زخسرفة او دون اي تلوين الصحفي يعرف 
الصحفي الشريف يعرف ان دوره ان يبحث عن 
الحقيقة وان يعرضها من جميع نواحيها المتعددة 
وبمصادرها المختلفة سمعتكم حكم القاريء 
فممارس المهنة يعرف ماذا تعني مسألة احترام 
الحقيقة احترام الحقيقة هو البعد عن تزييف 


| الاخباراو اختلاق الامحبار او الكذب في الاخبار 


فكشير ما تظئوه غامضا هو مفهوم بوضوح 


الصحفي المطبق في بلادنا وفي يلاد العام وهذا 


٠‏ الكلام ليس بدعة حضرات النواب المحترمين 
انما هو منتشزع من موائيق الشرف الصحفي 





محضر الجلسة الثامئة عشرة من الدورة الاستثنائية الاولى المتعقدة في 1147/8/11 آه 





فالغائها يجعل الصحفي في تيه ويتصور حريته 
غير محدودة باي حدود نحن نقول له انت حر 
ولكنك مسؤول ان تراعي المسؤولية ازاء المجتمع 
فلا نفضح اعراض الناس ولا تنتهك اعراض 
الناس بالكلام والكذب ولا تتوخى التزييف 
والتزوير في الاخبار ولا تحاول ان تبشر 
بالدكتاتورية والاستبداد ولا تحاول ان تعتدي 
على اعراض الناس كل هذه شواخخص ومعالم 
على الطريق ومن هنا نحن انه في غيبة هذه المعاني 
في قوانين اخرى ليست القضية قضية قوانين 
منصوص عليها تحديدا في قانون العقوبات انها . 
هناك مناخ واطار عام اردنا من ايرادها في هذا 
القانون ان نفهم الصحفي ان عليه مسؤولية ازاء 
مهنته اولا وازاء جتمعه ثانياوازاء وطنه ثالئا ومن 
هنا نحس انه من الضروري جدا ان تظل هذه 
المواد في قانون المطبوعات وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكراً لكمء 
معذرةٌ من الاخوة عبدالرؤوف الروابدة» حسني 
الشياب, على الحوامدة: ذيب انيس» 
عبدالعزيز جبرء عبدالباقي جموء علي الفقيره 
احمد الكفاوين» ويعقوب قرش والاستاذ 
الكوفحي . هذا تحدث اكثر من )٠١(‏ متحدث 
على نقطة واحدة واقترح اغلاق باب النقاش 
وثني عليه وتحدث شخص مع وار ضد اعتقد 
ان هذا الموضوع واضح ومعذرةء من الاخوان 
جميعاً بعد ان تحدث هذا العدد الكبير من 































المتحدثين يبقى عندنا ما هو معروض من مشروع 
القانون وما هومعروض من اللجنة بشطب المادة . 
وهذا طرفي النقيض من الجانيين فالتصويت» . 
رقم (؟) هذا كلام مرفوض» هذا غير نظامي 
وغير صحيح , هله منطقة الامتيازات المرفوضة 






أبتداءا كل واحد يجد في ساحة أكبر منه ويريد 
امتيازات اكبر» هذا قائمة مسجلة رقمك (17؟1) 
بالقائمة» المقترحات المقدمة اللجنة تقول 
بشطب المادة وهي الابعدء من يرى شطب المادة 
وهي الابعدء من يرى شطب هذه المادة؟ كيها 
جاء في قرار اللجنة وتنسيبهاء الاصوات . 

السيد الامين العام: ٠١‏ - 84 

معالي رئيس المجلس: ٠١‏ من 04 
نائب: الاقتراحات الاخرى اذا المادة لم يوافق 
على ضبطها وهناك اقتراحات اخرىء» اقتراح 
الشيخ علي الفقير ان تبقى المادة مختصرة وان 
تبقى في ابقاء ما يتعارض مع القيم العربية 
والاسلامية» الاستاذ علي هل تريد ان تلقيه . 


الدكتور علي الفقير: اقتراحي» عل 
المطبوعات ان تمتنع عن نشر ما يتعارض مع قيم 
الامة العربية والاسلامية . 

معالي رئيس المجلس : من يوافق على هذا 
الاقتراح؟ الاصوات . 

السسيد الامين العام : 88 -.8/8 


معالي رئيس المجلس: 76 من 88 لم 
يوافق عليه اقتراح اخر من الاستاذ سليم 
الزعبي شطب من النص والمسؤولية الوطنية 
واحترام الحقيقة ويبقى ما تبقى من نص» من 
يوافق على ذلك؟ 
السيد الامين العام: 14 -/0 
معاي رئيس المجلس: 18 من 8ه هل 
هناك من اقتراحات تقدم؟ استاذ محمد الحاج ما 
هو اقتراحك, 

















بف مجلس الئواب 





الدكتور محمد الحاج: لا اقدراحي على 
الطريعات أن نع عن نشر ما يتعارض مع 
مصلحة الوطن واخلاق وقيم الامة العربية 
والاسلامية فقط. 

معالي رئيس المجلس: من يوافق على 
ذلك الاقتراح؟ 

السيد الامين العام: 18 - 59 


معاي رئيس المجلس : 14 من 84. الان 
بقي النص المقدم. تفضل دكتور يوسفء 
اقتراح حول اذا كان في شيء ليس اقتراح 
مطروح جديد. 

الدكتور يوسف الخصاونة: معالى 
الرئيس» اقترح ان نحول صيغة النفي الى صيغة 
ايجابية على المطبوعات ان تنشر ما يتفق مع 
مباديء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق 
الانسان وهكذا. 

معالي رئيس المجلس: الاقتراحسات 
الان بقي النص المقدم, من يوافق على هذا 
النص المقدم باصل المشروع؟ 

السيد الامين العام: 44 من وه 

معالي رئيس المجلس: 44 من 4ه 
وموافقة على النص المقدم بالمشروع الاصلي» 
هناك نقطة عل ما يجد من اعمال, ' 0 
شكرا معالي الرئيس 
© - تحث ما بهد من اعمال, . 
اهناك مشروع قرار مجلس النؤاب مقدم 


'من'(415) نائبا بخصوص طلب رفع دعنوى , 






قضائية ضد السيد زيد الرفاعي بتهمة القدح 
والذم والتطاول على اعضاء المجلس . 

ومشروع القرار موجود لدى الامانة 
العامة حسب توجيهاتكم 1 

اصوات: احتجاج . 
بان صادر عن مجلس الئواب بشأن محاكمة 

السيد زيد الرفاعي لدى البهات المختصة 
مشروع قرار لمجلس النواب 

لقد اطلع مجلس النواب على البيان 
المنشور في الصحف المحلية ليوم الاربعاء بتاريخ 
6 ولصادر عن دولة السيد زيد 
الرفاعي رئيس الوزارء الاسبق» تعليقا على قرار 
مجلس النواب حول التحقيق في احالة طريق 
الازرق الجفرء ويعرب المجلس عن اسفه الى ما 
تضمنه البيان من تعليق على قرار قضائي اتخذه 
مجلس النواب باعتباره سلطة اتهام في القضايا 
التي تنسب الى الوزراء العاملين او السابقين وما 
تضمنه البيان من تكذيب للقضاء واستهتار 
بنظام المقاضاة بانكاره وجود قضية الحفر الازرقا 
مع أن المدعي العام قد قرر وجود قضية اعطاها 
رقم 40/4177 ومم ان المجلس احال القضية 
الى هيئة المحكمة المختصة» المجلس العالي. .. 
وبتناوله اعضاء مجلس النواب الذين كانوا 
يمارسون سلطة اعبام قضائي بالقدح واللم . 

ان مجلس النواب» وبناء على تقرير لجنة 
التحقيق الثيابية قد ناقش هله القضية مناقشة 
مستفيضة ‏ بعد أن اعيدت للمجلس من مدعي 
عام عمان بدعوى عدم الاختضاصء وقد 
ايت اللجئة ما ذهب اليه المدعي العام حيث 
قال: « حيث ان الوقائع التي على فرض ثبوتما 






محضر الجلسة النامئة عشرة من 

والمشكلة جرم استثمار الوظيفة خلافا لاحكام 
المادة ه/[١‏ منسوبة الى تحمود صالح الحوامدة 
الذي كان يعمل وزيرا للاشغال العامة انذاك 
وناتجة عن تأديته لوظيفته لهذا تقرر عدم 

الاختصاص في مواصلة التحقيق واحالة 

الاوراق التحقيقية الى مجلس النواب حسب 
الاختصاص ورفع الاوراق لعطوفة النائب العام 
في عمان لاجراء المقتضى القانوني او قرار صدر 
باسم حضرة صاحب الجلالة الملك الحسين 
المعظم في 1990/5/14. 

لقد اصدر مجلس النواب قرارا باغلبية 

كبيرة (44 صوبًا من اصل إ/ا عضوا حضروا 
الجلسة امتنع ستة منهم عن التصويت وصوت 
/1 منبم ضد القرار) يتهم السيد الرفاعي » الا 
ان النص الدستوري قد حال دون ان يتحول 
القرار الى اتبام امام المجلس العالي حيث تنص 
المادة من الدستور على ان يجري اتبام الوزراء 
باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم 
المجلس . 


ان مجلس النواب» الممقل للشعب في 
انتخابات حرة نزيية يشهد يها العالم؛ والمعبر عن 
سيادة الشعب وفق احكام الدستور؛ يعتبر ان 
الشعب لا يختار الا الشرفاء من ابنائه نوابا عنه؛ 
مهما اختلفت مواقفهم من القضايا العامة وان 
بحث المجلس للقضايا التي يظن ان فيها فسادا 
مالياء هو واجب ثمليه إحكام الدستورء ويلبي 
ارادة الشعب في حفظه حقه بصيانة ماله العام كما 
يلبي مطالب القائد في حاربة الفساد انى كان 
مصدره او القائمين عليه, وان علو منصب اي 
مسؤول لن يحول بين المجلس وبين ملاحقته باي 




























































































































































































الدورة الاستثثائية الاولى المتعقدة في مم 5 






عهمة تسند اليه ولن يتردد المجلس في ادانة 
المسيء لا تأخذه في الحق لومة لائم. ولا ترهبه 
الضغوط وعمليات الابتزاز او الوعود البراقة . 

ان المجلس» وهو يبحث قرار الاتهام؛ لم 
يتعرض ولا يقبل أن يتعرض من قريب أو بعيد 
إلى اسر المتهمين او عائلاتهم» حيث لا تزر وزارة 
وزر اخرى» كا ان كل اسرة او عائلة اردنية 
تتمتع بالاحتارم والتقديرء وان اتهام أي فرد او 
إدائته لا يمس بكرامة اسرته وعائلته ولا يتتقص 
من إخلاصها للوطن وولائها لقيادته الهاشمية؛ 
فاذا كان الاخلاص والولاء واجبا فان معاقبة من 
يسيء الى الوطن او يرتكب جريمة هو فريضة 
ذركوق القصاص حياة يا اولي الالباب». 

اننا جميعاًء جند الوطن: وقد اقسمنا يمن 
الالتزام بدستوره وحمل المسؤولية بامانة؛ نحن 
ندين بالولاء لقيادته» ولكننا لا نمن على احد 
بذلك إلولاءء ولا نختفي خلفه او خلف 
خدمات ابائنا لحمايتنا من اي خطأ نقع به او 
جرية نقترفها. ونحن نؤمن أن مصالح المواطن 
مقدسة وان شخصية القائد مصانة: ولذا فائنا 
نتصدى بجدية لمن يحاول ان يزج بها في قضايا 
خحلافية او أتبامات قضائية. 

إن مجلس النواب» يقرر رفع دعوى 
زضائية على السيد الرفاعي بتهمة القدح والذم 
والتطاول على اعضاء المجلس ويفوض رئيسه 
ممابعة تلك القضية لدى المحاكم المختصة 
وموافاته بالتطورات . 

كما يقرر الطلب من الصحف التي نشرت 
البيان ان تنشر كامل قرار مجلس النواب هذا في 
نفس المكان. ٠‏ 
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معالي رئيس المجلس: هو قرار موقع من البند الذي يليه السيد الامين العام . 
: اغلبية النواب نعرضه على المجلس والقرار محول السيد الامين العام : 
الى رئيس المجلس لامخاذ الاجراءات اللازمة | ” - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة. 
| بحقه. معالي رئيس المجلس : الجلسة القادمة 
١‏ ؛ هل هناك من اي ملاحظة على هذا مساء الاحد الساعة الخامسة مساءً وترفع 
ف الامر؟ ١‏ ألسة . 
«انتهت امش | 


اين عام ملسن الامة 5 ١‏ اس رئيس مخلس التواب' 75 
صالح الزعبي اي د. عبداللطيف غزييات 
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